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 قال تعالى : "ولإن شكرتم لأزيدنكم" بعد الله عز وجل 
ركا فيه، الحمد لله الذي بنعمه تتم  الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبا

 الصالحات
ستاذ المشرف والاخ القدير: جه بجزيل الشكر والامتنان الى الأأتو 

 " عزاز مراد" 
 الذي قبل الاشراف على هذا العمل رغم انشغالاته الكثيرة 

 تعهده بالتصويب والمتابعة طيلة انجازهو 
 والى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل، وأخص بالذكر

 التي ساندتني طيلة فترة الدراسة بالكلية.  " مراحي ريم" الاستاذة: 
 الذي وجهني في فترة الدراسة   " لخذاري عبد الحق" والأستاذ 
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 مقدمة 
 عشر  التاسع  القرن  أنه في إلا  تجارته التاجر فيه يباشر الذي المكان التجاري  كان ولا زال المحل 

تجارته   في التاجر يستخدمها التي والمادية  عنويةالم العناصر مجموعة بأنه على تعريفه الفقهاء اتفق
استعملت   1838 مارس 28 في المؤرخ الفرنسي القانون  في مرة أول التجاري   المحل عبارة وقد  

صدر  بالإفلاس المتعلق  بيع على ضريبة فرض  الذي 1872 فبراير 28 في الفرنسي القانون  ثم 
 2075 المادة إلى أضاف الذي 1898 مارس 01 في الصادر القانون  جاء وبعدها،  التجارية المحال

  كتاب  بقلم يحفظ  السجل  في التجاري  المحل رهن  قيد  توجب  جديدة فقرة الفرنسي  المدني  التقنين من
 ورهن لينظم بيع 1909 مارس 17 في قانون  صدر وأخيرا المحل بدائرتها يقع التي التجارية المحكمة

 قد ، و الفرنسي القانون  إلا بأخذ أحكامه حرفيا من  الجزائر في قانونية كفكرة يظهر التجاري ولم المحل
 فالتاجر التجاري، المجال في المعنوية المنقولة الأموال مالا منالتجاري   المحل الجزائري   المشرع اعتبر

 التجاري  المحل ويكون  شركة ينشأ فقد  نشاطه، في تعينه أموال استخدام إلى يلجأ للتجارة  ممارسته عند 
 فيه التصرف فيتم للمبادلة أو أن يكون محلا  مثلا كحصة كتقديمه فيها  تستغل التي الأموال ضمن
بالرهن  الإيجار أو بالبيع تجارية رأسمال في كإسهام تقديمه أو أو  المحل   شركة  تسيير  تأجير  أو 

إلى غيرها من التعاقدات التجارية، مما دفعه إلى سن قوانين و آليات لتنظيم هذه     التجاري الوصية
 لمعاملات التجارية  لحماية المتعاقدين و الالتزام بها. ا

 تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكالية التالية:  إشكالية الدراسة :
وكيفية  الشركة  في  كحصة  التجاري  المحل  وتقديم  ورهن  بيع  القانون  نظم  تأجير    كيف 

     ؟ ةوالمهني  ةالتجاري المحلات وتسيير
تعد المحل هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع في حد ذاته، حيث    تستقي :  أهمية الدراسة

 و من بين أهم المسائل الحساسة. المعاصر التجاري أحد أهم مواضيع القانون  التجاري والمهني
وعلى ضوء هذا جاء اختيارنا للموضوع بغرض الدراسة والبحث في الجوانب القانونية  والإدارية 

انب القضائي والذي يضمن و يحمي حقوق المتعاقدين في جميع المعاملات وطبعا بدون إغفال  الج
التي تخص المحل التجاري و المتمثلة في البيع، الرهن، تأجير تسيير المحل، وتقديم المحل كحصة  

 في شركة.
  : الدراسة  على  أهداف  الضوء  تسليط  الدراسة  هذه  من  المتوخى  الهدف  و  هدف،  دراسة  لكل 

المحل التجاري من خلال تحليل و مقارنة النصوص القانونية المتعلقة به وباستقراء  القوانين الخاصة ب
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بعض الدساتير و المواد القانونية المتعلقة به وتقييم مدى فعاليتها، هذا كله بهدف الخروج بدراسة كاملة  
 .تُلم بجميع جوانب الموضوع

التحليلي حيث قمنا بدراسة تحليلية   استعملنا في دراستنا المنهج  المنهج المستعمل في الدراسة :  
 لبعض المواد لكل من المراسيم و القوانين وتطرقنا لبعض التعريفات التي تخص موضوعنا. 

 . (19غلق المكتبات الوطنية إجتياح وفاء كورونا للعالم )كوفيد صعوبات البحث:
القانوني للمحل  أسباب اختيار الموضوع :   التجاري والمهني بما أن موضوع قيد الدراسة النظام 

و  بالخوض  للباحث  تسمح  خاصة  التجاري  القانون  ومجال   عامة  الاقتصادي  بالمجال  العهد  قديم 
 .التفصيل و التعمق أكثر في الموضوع

و قد   " النظام القانوني للمحل التجاري والمهني"و بالتالي مما سبق جاءت دراستنا و المعنونة بـ  
 تطرقنا إلى:  

: والذي تضمن نظرة عام على فكرة نشأة المحل التجاري    المحل التجاري(  الفصل التمهيدي)فكرة
من   مستمد  الأخير  هذا  أن   حيث  الجزائري  القانون  ثم  من  الفرنسي و  القانون  تعريفه في  خلال  من 
للمحل  القانونية  الطبيعة  و  التجاري  للمحل  المكونة  العناصر  إلى  التعرف  وأيضا  الفرنسي،  القانون 

 ه المميزة. التجاري وصفات
:تطرقنا فيه إلى الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري الفصل الأول )بيع ورهن المحل التجاري(

و محتواها و آثار عقد بيع المحل و التزامات المتعاقدين و إلى موضوع رهن المحل التجاري من حيث  
 قدين و بالنسبة للغير.تعريفه، و شروط انعقاده و آثار عقد رهن المحل التجاري بالنسبة للمتعا

الشركة( في  كحصة  التجاري  المحل  )تقديم  الثاني  المحل  الفصل  تقديم  شروط  فيه  وضحنا   :
التجاري كحصة في الشركة  والقواعد القانونية المتعلقة بتقييم المحل التجاري المقدم كحصة من خلال  

لمترتبة عن تقديم المحل التجاري  التجاري المقدم لشركة في طور التأسيس والآثار اتبيين تقييم المحل  
 كحصة في شركة. 

مفهوم عقد تأجير تسيير المحل التجاري  الفصل الثالث )تأجير تسيير المحل التجاري(: بينا فيه  
  .الآثار بالنسبة للدائنينإزاء المستأجر المسير و  وطبيعته القانونية و آثار عقد تأجير التسيير

 القوانين و المواد التي تخص موضوعنا. المراسيم و  منببعض بطبيعة الحال أضئنا بحثنا  و 
 .إليها هم النتائج التي توصلنا أاشتملت الخاتمة على أخيرا 
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طرف هام من مواضيع القانون التجاري  لو جزئيا في تسليط الضوء على و   ت كون قد وفقأن أ يأمل
 البحث.عامة وقوانين المحل التجاري والمهني خاصة فلا أدعي الإلمام بجميع جوانب 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التمهيدي 
 فكرة المحل التجاري 

 
 
 

 . الفصل الأوّل: الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية لمكافحة الفساد
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 : تمهيد
 عند  فالتاجر التجاري، المجال في المعنوية المنقولة الأموال هذه أبرز من التجاري  المحل يعتبر

 التجاري  المحل ويكون  شركة ينشأ  فقد  نشاطه، في  تعينه أموال استخدام لىإ يلجأ للتجارة   ممارسته
أن   دون  مباشرة التاجر يستغله أن يمكن كما مثلا، كحصة كتقديمه فيها  تستغل التي الأموال ضمن
حالات  وفي آخر، لتاجر  تسييره منح أو عامل طريق عن أو  بنفسه سواء الشركة، في كحصة يقدمه
 الحالات  هذه كل إلخ، ... مثلا ديون  على  الحصول أجل من كضمان قديمهت للتاجر يمكن أخرى 

 للتاجر. التجارية  الحياة في مهما مالا التجاري  المحل يبقى وغيرها
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 المبحــث الأول:  تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له . 
 فعل ما وحسن للفقهاء، التجاري  لللمح تعريف تقديم مهمة بل ترك  المشرع المحل التجاري  لم يعرف

ان     و من اجل هذا سنحاول ونظريات، تعاريف تقديم وليس القوانين تشريع  هي مهمته أن باعتبار
 و التطرق إلى عناصره.    التجاري  للمحل نقدم تعريفا

 المطلب  الأول: تعريف المحل التجاري . 
ي وهــذا عنــد رهــور قــانون جبــائي لقــد رهــرت فكــرة المحــل التجــاري لأول مــرة فــي القــانون الفرنســ

، 9إلــى  7، حيــث أعتــرف لأول مــرة بفكــرة المحــل التجــاري وهــذا فــي المــواد مــن 1872فيفــري  28فــي: 
ولكنهــا كانــت فكــرة ضــيقة جــدات، حيــث لا تتعــدى مجموعــة العناصــر المشــكلة للمحــل التجــاري أو بعبــارة 

 .1ا لفائدة الخزينة العموميةأصح المستخدمة في الإستغلال وفرض رسوم وحقوق الإنتقال وهذ 
ثــــم عرفــــت هــــذه الفكــــرة تطــــورات أكثــــر وضــــوحات بمقتضــــى القــــانون الــــذي أقترحــــه النائــــب الفرنســــي 

MELLERAND  الــذي كــان نائبــات عــن مقاطعــة برســي، ولقــد أراد أن يخــدم التجــار الــذين كــانوا يشــكلون
ن للتجار أن يبرمـوا رهونـات علـى محلاتهــم قاعدتـه الانتخابية ولهم أغلبية فيها ولهذا فقد إعترف هذا القانو 

 01كضــمان لتلتــزام  دون أن تنتقــل هــذه المحــلات مــن حيازتهـــم، وهــذا بمقتضــى القانـــون الصــادر فــي 
 2المنظم لبيع ورهن المحل التجـاري . 1909مارس  17، وقد ألغي بقانون 1898مـارس 

َ  دقيقات للمحل التجاري  وحتى لم يعطي    1807عندما جاء القانون التجاري في فرنسا لسنة  مفهومات
عبارة '' المحل التجاري''  لم تكن في محلـها، ولم يكن يعترف هـذا القانون إلا  بالمعدات والبضائع فقط، 
ولكن المفهوم الحديث للمحل التجاري هو أنـه لـيس فقـط عناصـر ماديـة بـل أساسـا هـو عناصـر معنويـة 

 La clientèle .3وخاصة الزبائن 
القيمـــة الجديـــدة يمكـــن أن تستعمــــل كالقــــرض، التنــــازل، إعطائهـــا كســـهم فـــي شـــركة، إعطائهـــا وهـــذه 

 كرهن، تأجيرها إلى غير ذلك .

 
   168 – 167 ص ، ص2001علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال م وف م للنشر والتوزيع   الجزائر  (1)

  168  ص نفسه، المرجع  ( 2) 
(3) Emmanuel vergé  georges Ripert  suzanne dalligny '' répétoire de droit commercial et des 

societes'' tome II, DALLOZ.P265 . 
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ولقــد  1909مــارس  17إذن أول نــص أساســـي اعتــرف بفكــرة المحـــل التجـــاري بكــل معانيــة هــو قــانون  
 Elémentsاديــة ، وكــذا العناصــر الم Eléments incorporelsاعتــرف بالعناصــر المعنويــة 

1corporels . 
عـن تنظيمـه لبيـع ورهـن المحـل التجـاري مثـل  1909مارس  17إن المشرع الجزائري تأثر بقانون  

 القوانين العربية الأخرى المتأثرة بالقانون الفرنسي .
من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجـاري "  79 – 78وإذا رجعنا إلى المادتين 

جـــزءات مـــن المحـــل التجـــاري الأمـــوال المنقولـــة المخصصـــة لممارســـة نشـــاط تجـــاري، ويشـــمل المحـــل  تعـــد 
 التجاري إلزاميات عملاءه وشهرته .

كمــا يشــمل أيضــات ســائر الأمــوال الأخــرى اللازمــة لاســتغلال المحــل التجــاري كعنــوان المحــل والاســم 
لملكية الصناعية والتجارية وكـل ذلـك مـا التجاري والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق ا

 لم ينص على خلاف ذلك.  
ويتبــين مــن اســتقراء هــذه المــادة أن المحــل التجــاري هــو مجموعــة مــن الأمــوال المنقولــة المخصصــة 
لممارسة النشاط التجاري، وهـو يسـمح أساسـات باجتـذاب الزبـائن نظـرات لجـودة المنتوجـات المعروضـة للبيـع 

 جر، أو لأي سبب آخر مرتبط بأحد عناصره.أو نظرات لخبرة التا
والمشــرع الجزائــري لــم يعــرف المحــل التجــاري كمــا هــو  وإنمــا عــدد عناصــره دون بيــان طبيعتــه أو 
خصائصــه القانونيــة، وحتــى فــي القــانون الفرنســي لا يوجــد نــص صــريح يحــدد العناصــر المكونــة للمحــل 

 تضمنه .التجاري أو على الأقل العنصر الإجباري الذي يجب أن ي
ق تجـاري تبنـى موقـل الفقـه والقضـاء الفرنسـيين فـي تعريـف  78ولكن المشرع الجزائري في المـادة  

المحــل التجــاري، أمــا الأحكــام القانونيــة الأخــرى الخاصــة بالعمليــات الــواردة علــى المحــل التجــاري فهــي 
 . 2مستمدة حرفيات من التشريع الفرنسي
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 ن العقار  الفرع الأول: تمييز المحل التجاري ع
ــه المتجــــر والــــذي يصــــطلح عليــــه  ــاري والعقــــار الــــذي يوجــــد فيــ ــب أن نفــــرق بــــين المحــــل التجــ يجــ

''L'immeuble يمكن إدراج العقارات ضمن عناصره '' وما دام المحل التجاري مال معنوي منقول فلا 
قار وهنا ويمكن للتاجر أن يكون مالك العقار والذي فيه المحل التجاري، أو يكون مستأجر لهذا الع

يدفع التاجر لصاحب العقار بدل إيجار  ويصبح الحق في الإيجار عنصرات من عناصر المحل التجاري 
.إذن اســتبعاد العقــار يجــد تفســيره فــي طبيعــة المحــل التجــاري الــذي هــو مــال منقــول متميــز عــن العقــار 

' وهــذا لتمييــزه عــن ' Les mursالــذي يســتغل فيــه، لهــذا يطلــق أحيانــات علــى العقــار تســمية الجــدران ''
 المتجر.

 الفرع الثاني :تمييز المحل التجاري عن المؤسسة التجارية: 
 L'entreprise est une entité économiqueإن المؤسسـة هـي كـان اقتصـادية أساسـي 

fondamentale  وهي خلية اقتصادية أساسيةUne cellule économique de base   
يث أن كل التعريفات تنظـر سـواء بشـكل موسـع أو بشـكل وإن المؤسسة كذلك تعريفها صعب   ح

ضيق، ولكن في الأخير كلها تنصب حـول أن المؤسسـة تجمـع ثـلاا عناصـر أساسـية، رموس الأمـوال 
 المستعملة، العمل المقدم من العمال والمورفين، والهيئات التي تسيرها .

قيق غرض معين هو الإنتاج بمعناه  إذن هي مجموعة العوامل المختلفة، بشرية أو مادية، مستعملة لتح 
الواسع، أي إنتاج أموال أو خدمات . وهذا تعريف اقتصادي، لأنه من الصعب تحديده من الناحية  

 القانونية . 
والمؤسسة لا تقتصـر علـى الأنشـطة التجاريـة فحسـب، فهـي تشـمل كافـة ميـادين الإنتـاج، فهنـاك  

ســة مــن بــين عناصــرها المحــل التجــاري، ورموس مؤسســات تجاريــة، أو مدنيــة ، ويمكــن أن تشــمل المؤس
الأمـــوال واليـــد العاملـــة ، كمـــا يمكـــن للمؤسســـة أن تحتـــوي علـــى عـــدة محـــلات تجاريـــة ، حيـــث يمكـــن أن 

 تستثمر المؤسسة عدة متاجر .
فمن هنـا يتضح أن المؤسسة مفهومهـا أوسـع مـن المحـل التجـاري، وهـي مختلفـة عنـه لأن مفهومهـا 

 .1أكثر دقة منه 
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ه التفريقات التي قمنـا بهـا يتضـح أن المحـل التجـاري مختلـل تمامـات عـن المفـاهيم المشـابهة ومن هذ 
له، فهو مال منقول معنوي يستعمله التاجر لغرض نشـاطه التجـاري وسـوف نتطـرق إلـى محتـوى المحـل 

لـه  التجاري والعناصر التي تنشؤه وبهذا يتسنى لنا فهمه علـى أكمـل وجـه، لأنـه بفهـم العناصـر المكونـة 
 نفهم لا محالة المحل التجاري ومعناه الحقيقي.
 المطلب الثاني: عناصر المحل التجاري  

يعتبــر المحــل التجــاري ملكيــة غيــر ماديــة، وقيمــة متعلقــة بأهميــة الزبــائن المتعــاملين معــه، وعمــلاء 
المحــل مــرتبطين بــالميزات الشخصــية للتــاجر وبعناصــر أخــرى ليســت لهــا علاقــة بشخصــيته، وإن قيمــة 

أو بعنـوان المحـل   Vente en détailالمحـل تتعلـق بالمكـان المختار خاصـة إذا كـان البيـع بالتجزئـة 
  1الذي يشد إليه الجمهور، وكذا بكمية المعدات المستعملة

ق  78والمحل التجاري يحتوي على عدة عناصر نص المشرع الجزائري عليها في مضمون المادة 
 Elémentsتكــــون لهـــا طبيعــــة ماديـــة ويصــــطلح عليهـــا  تجـــاري، وبــــذلك فعناصـــر المحــــل إمـــا أن

corporels  )وهـي المعـدات، والألآت، البضـائع .وإمـا أن تكــون ذات طبيعــة غيـر ماديــة )معنويــة   
Eléments incorporels   وهــي العمــلاء، الاســم التجــاري، العنــوان التجــاري، الحــق فــي الإيجــار

 لينا استبعاد العقارات فلا يمكن أن يشملها ..والطبيعة المنقولة للمحل التجاري تفرض ع
من القانون التجاري " يعد جزءات  من المحل التجاري الأموال المنقولة  78وتنص المادة 

 المخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل التجاري عملاءه وشهرته .
وان المحــل والإســم كمــا يشــمل أيضــات ســائر الأمــوال الأخــرى اللازمــة لاســتغلال المحــل التجــاري كعنــ

التجاري، والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كـل ذلـك مـا 
 لم ينص على خلاف ذلك  ".

 الفرع الأول :العناصر المعنوية  
هـــي تلـــك الأمـــوال المنقولـــة المعنويـــة المســـتعملة مـــن أجـــل إســـتغلال المحـــل التجـــاري مثـــل عنصـــر 

 2 الإسـم  L'enseigne  العنـوان التجـاري  droit au bailالحـق فـي الإيجـار clientèle  Laالعمـلاء 

 
 11فرحة زرواي صالح ، المرجع السابق ، ص:  -1
 28، ص: نفس المرجع، فرحة زرواي صالح  -2



 فكرة المحلات التجارية والمهنية                                   الفصل التمهيدي:             

9 

 

. وتختلـل أهميـة العناصــر  L'achalandage، الشـهرة التجاريـة le nom commercialالتجـاري 
  1المعنوية بحسب النشاط التجاري 

   العناصر المعنوية العادية :  - (01
لمستعملة لاستغلال المحل التجاري والموجودة تقريبات فـي كافـة هي تلك العناصر المنقولة المعنوية ا

 المحلات التجارية، إلا أنه يمكن تقسيم هذه العناصر إلى عناصر عادية إجبارية أي لا يمكن 
 الإستغناء عنها وعناصر عادية غير إجبارية ولكن وجودها جوهري بالنسبة للمحل التجاري .

  رية:العناصر المعنوية العادية الإجبا -
عملاءه وشهرته" واستنادات إلـى هـذه إلزاميات من القانون التجاري تنص '' ...ويشمل   78/2إن المادة  

المادة نجد أنه هناك طابع إجباري لعنصـر العمـلاء   حيـث لا يمكـن أن يكـون محـل تجـاري دون تـوافر 
أخـرى فيبقـى يحتـاج  هذا العنصر، وكـذا الشـهرة التجاريـة .ولكـن هـذا لا يعنـي أنـه يسـتغني عـن عناصـر

 . إليها، وسنتطرق إلى ذلك فيما بعد 
:  إن تعريف الشهرة التجارية غيـر موجـود لا فـي القـانون الجزائـري ولا تعريف الشهرة التجارية    .أ

في التشـريع الفرنسـي فهنـاك مـن اعتبـر الشـهرة التجاريـة مـرادف للزبـائن أو العمـلاء، وهنـاك مـن 
 Laلقضـائي خاصـة فـي فرنسـا يسـتعمل مصـطلح واحـد وهـو فرق بينهما   وأن كـان الإجتهـاد ا

clientele . أي العملاء 
ويســتنتج أن كــل مــن المصــطلحين الإتصــال بــالعملاء والزبــائن العرضــيين بــالرغم مــن كونهمــا غيــر 
متــرا دفــين  فإنهمــا يســتعملان غالبــات فــي معنــى واحــد ولهــذا يــرى الاجتهــاد الفرنســي أنــه لا مجــال للتميــز 

 نونيات التمييز بينهما ليس له أية أهمية لذا يمكن أن نتغاضى عنه .بينهما  فقا
وأنه في الحياة العملية يصعب القول أن هناك زبون ثابت أو عابر خاصة في تجار التجزئة ولهـذا 
هنـــاك مـــن يـــرى أنـــه كـــان علـــى المشـــرع الجزائـــري أن يضـــع حـــرف أو فيقـــول : يشـــمل المحـــل التجـــاري 

  2هكذا أكثر صوابات إذا أردنا أن نميز بين العملاء والشهرة التجارية عملاءه أو شهرته، العبارة
إن المشرع الجزائري نص صراحة على خلاف المشرع الفرنسي أن هذا العنصـر تعريف الإتصال بالعملاء :    .ب

يعــد إجباريــات وإذا كانــت الشــهرة مرتبطــة بــأمور موضــوعية فــإن الإتصــال بــالعملاء متصــل بعوامــل شخصــية مرتبطــة 
 .  بشخص التاجر أو نشاطه

 
 12المرجع السابق،نادية فوضيل  القانون التجاري الجزائري ،  1
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وعنصر العملاء هم الأشخاص الذين يعتدون التعامل مع محل تجاري معين  فهم زبائن ثابتين نظرات لعوامـل عديـدة 
منها، إمتيازات التاجر الشخصية، صفته الذاتية، سلوكه المستقيم، كفاءته، حسن استقبال الزبائن، أي المعاملـة الإنسـانية 

الإتصال بالعملاء يزيد المحل قيمته ويزداد رقـم المبيعـات،  ويعتبــر هـذا العنصـر فـي فرنســا مـن   للمشترين . وإن عنصر
 أهم عناصر المحل التجاري بـل اعتبـر المتجــر ذاتــه.

يختلل هذا العنصر السند يختلل حسب عوامل عديـدة مثـل: طبيعـة النشـاط، مكـان ممارسـته، :العنصر السند -(  ج
ــتغلال، فا ــروط الاسـ ــمح  وشـ ــر الـــذي يسـ ــثلا: العنصـ ــاي بهـــم فمـ ــلاء والاحتفـ ــاب العمـ ــى اكتسـ ــو الـــدافع إلـ ــند هـ لعنصـــر السـ

باجتــذاب الزبــائن فــي حالــة اســتغلال جريــدة هــو إســمها وفــي حالــة اســتغلال محــل مخصــص للنشــر فهنــا تكتســي حقــوق 
نصــر الحـــق فــي الأيجـــار الملكيــة الأدبيــة والفنيـــة أهميــة وإذا كـــان المحــل التجـــاري موجــود فــي منطقـــة مشــهورة يصـــبح ع

 1جوهريا.
إذن العنصر السند يساعد علـى تحقيـق الغـرض الـذي يهـدف إليـه التـاجر وهـو دوام الإتصـال بالزبـائن فالعلاقـة بـين 

 signe deعنصـر الإتصـال بـالعملاء والعنصـر السـند علاقـة وطيـدة، فالعنصـر السـند يظهـر كعلامـة تجمـع العمـلاء )
ralliement de la clientèleهـذا فعنصـر الإتصـال بـالعملاء لا يكفـي لوحـده ولهـذا لايمكـن التصـرف فيـه منفـردا ( ل

 ببيعه أورهنه أو تأجيره إلا إذا كان عنصر آخر.
وطبعات هذا العنصر السند يخضع لتقدير قضاة الموضوع، ونظرات للعلاقة التي عرفناها بـين العنصـر السـند وعنصـر 

 السند هو التنازل عن العملاء. الإتصال بالعملاء فإن التنازل عن العنصر
 العناصر المعنوية العادية الجوهرية:  -

إن هذه العناصر موجودة تقريبا في جميع المحـلات التجاريـة، وبـالرغم مـن أن المشـرع لا يعتبرهـا إجباريـة لكـن هـذه 
ا مشـتملا عليهـا، العناصـر تكتسـي طابعـا جوهريـا، ولكـن مـن الخطـأ الإعتقـاد أنـه يجـب علـى التـاجر أن يكـون محلـه دائمـ

 وأن أهمية هذه العناصر تبقى متوقفة على نوع التجارة والنشاط الممارس.

يعــد هـذا الحــق فــي بعــض الأحيـان مــن أهــم عناصــر المحـل التجــاري عنــدما يســتغل التــاجر : الحــق فــي الإيجــار .أ
مخول للتاجر عندما  وهذا الحق 202الى169نشاطه التجاري في عقار مستأجر من الغير ونظمه المشرع في المواد من

يكـون مســتأجر للعقــار الــذي يمـارس فيــه نشــاطه ولمــدة معينـة أن يطلــب مــن المــؤجر تجديـد الإيجــار، فــإذا رفــض المــؤجر 
 2  بدون سبب شرعي ألزمه القانون تعويض الاستحقـــــاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28فرحة زراوي صالح المرجع السابق ص -1
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وهي تعادل القيمة التجارية للمحـل ومصـاريف النقـل إلـى مكـان مناسـب ومماثـل بالإضـافة إلـى مـا  
 1( ق تجاري.176لحقه من خسارة نتيجة الإخلاء )

فر للتاجر الحق في الإيجار ويكون هذا الحـق عنصـر مـن عناصـر المحـل التجـاري ولكن حتى يتو 
 يجب أن تتوفر الشروط التالية :

، وأن تكون العلاقـة التـي تـربط  169أن يكون هناك إيجار وارد على العقارات المذكورة في المادة  -
ذا كـان التـاجر يمـارس نشـاطه التاجر بمالك العقار هي علاقة إيجار، ولايمكن القـول بوجـود هذا الحق إ

 بعقار مملوك أو مملوك لوالده رخص له ممارسة النشاط مجانيات )القضاء الفرنسي( 
 أن يكون الإيجار من أجل ممارسة نشاط تجاري .  -
 2سنوات متتالية . 04أن تكون مدة الإيجار بعقد مكتوب سنتين وأكثر وبعقد شفهي   -
يســتعمله التــاجر لتمييــز المحــل واجتــذاب الزبــائن وهــو مــن إن الإســم التجــاري   الإســم التجــاري :   .ب 

عناصر المحل والإسم التجاري هو عنصر جوهري إذا كان مشهورات وهذا الإسم يوضع عادة فـي واجهـة 
المحل وعلى رأس الفواتير والرسائل والإعلانات ونشرات الدعاية وهذا الإسم التجاري يختلل عن الإسـم 

فهو إسم يميز الشخص عن باقي أفراد المجتمع ، والإسم المدني   Le nom patronymiqueالمدني 
حــق مــن الحقــوق الشخصــية لا يجــوز التصــرف فيــه ولا يــدخل فــي الذمــة الماليــة أمــا الإســم التجــاري لا 
يعتبر لصيقات بالشخصية بل هو عنصر من عناصر المحل ويتمتع بقيمة مالية معينة، ويجوز التصرف 

 المسقط بسبب عدم الإستعمال .فيه ويرد عليه التقادم 
ويختلل الإسم عن العنوان الذي هو الشعار، فالعنوان هو تسمية مبتكـرة وخياليـة ويمكـن أن يكـون رمـز 

 تصويري وقد يختلط هذا الإسم مع الشعار .
هــو إســـم ذو طــابع خـــاص فهــو تســمية وجيـــزة مختصــرة وتســـتعمل لتســهل للــذاكرة حفظهـــا وهــذا الإســـم ج. الرمــز:  

 .3حماية قانونية بواسطة الدعوى غير المشروعة ضد المقلدين لهذا الإسم وهي حماية وطنية وحتى دوليةيحظى ب

 
 

 
 من القانون التجاري  176اطلع على المادة  - 1
 . 187على بن غانم ، المرجع السابق ،ص:- 2
 . 189،ص: نفس المرجععلى بن غانم ،   -3
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( و  (emblemeإن العنوان التجاري هو تسمية مبتكرة وطريفـة أو هـو رمـز تصـويري . العنوان التجاري ) الشعار(:  3
 يمكن أن يستعمل الإسم الشخصي مثل: عند رشيد.

الاســـم لأن هـــذا الأخيـــر يشـــتق مـــن الاســـم الشخصـــي للتـــاجر أو يكـــون مســـتمد مـــن موضـــوع  ويختلـــل العنـــوان عـــن
 الشركة، لكن الشعار هي تسمية مبتكرة أو رمز تصويري والشعار غبر إجباري لممارسة التجارة عكس الاسم.

 : العناصر المعنوية الاستثنائية -
خــرى اللازمــة لإســتغلال المحــل كعنــوان المحــل يــنص المشــرع الجزائــري:" يشــمل المحــل التجــاري ســائر الأمــوال الأ

والاســم التجــاري والحــق فــي الإيجــار، والمعــدات والألآت وحــق الملكيــة الصــناعية والتجاريــة كــل ذلــك مــا لــم يــنص علــى 
 خلاف ذلك".

  الحقوق الفكرية:  -أ( 
 دبي والفكري والفني .إن المنجزات العقلية: تستغل مثل الرسوم والنماذج الصناعية، الاختراعات، الإنتاج الأ

 ويمنح القانون للمخترع الكاتب وللفنان احتكارا مؤقتات لاستغلال إنتاجه الذي هو حق فكري .
وتشمل الحقوق الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من جهة، وحقوق الملكية الفنيـة والأدبيـة مـن جهـة أخـرى 

. 
 حقوق الملكية الصناعية والتجارية :  1 –أ 

هذه الحقوق معترف بهـا لصـالح كـل شـخص لـه نشـاطاته  الإبتكاريـة ومنجزاتـه الفكريـة المسـتعملة فـي الصـناعة إن  
 والتجارة .

وفيما يخص الأسماء التجارية والعناوين التجارية )الشعارات( فهي تدخل ضمن حقـوق الملكيـة الصـناعية والتجاريـة 
 لتجاري وسبق دراستها .ولكنها تعتبر من العناصر المعنوية العادية للمحل ا

فهذه الحقوق إذن هي ترد على إبتكارات جديدة، كبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية 

بإسـتغلالها، ويقـوم القـانون بحمايتـه  وهي حقـوق معنويـة وتخضـع أصـلات لتنظـيم خـاص فـيمكن لصـاحبها أن يسـتأثر
م بين عناصر المحـل التجـاري وانصـب التصـرف علـى هـذا الأخيـر ويجوز التصرف فيها، وإذا كانت من

  1شملها التصرف أيضات 
 وتقوم الدولة بمنح كل مخترع شهادة تدعى براءة الإختراع تمكنه من إستغلال إختراعه .

هـي ترتيبـات للخطـوط وأشـكال جسـم قـد يكـون بـالألوان أو بغيـر   الرسوم والنماذج الصناعية:  –  1
 2الإنتاج الصناعي سـواءت بوسـيلة آليـة أو يدويـة أو حتـى كيميائيـة، كـذلك التـي ترسـم  الألوان تستخدم في

 
                                         169وضيل، المرجع السابق ، ص:نادية ف 1

  علي بن غانم  المرجع السابق  ص  2022
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على الأقمشة والمنتجات المعدنية أو المصنوعات العامة الأخرى بحيث يكون لها طابع معين يميز السـلعة 
 .1التي وضعت عليها

َ  يميزهــا عــ  Le modelأمــا النمــوذج :  ن الســلع المماثلــة فهــو كــل شــكل يســبس علــى الســلعة مظهــرات
 كنماذج الأزياء وهياكل السيارات .

:  يتخذهـــا التاجـــر شعـــارات لمنتجاتـــه أو لبضــاعته وهــذا ليميزهــا عــن غيرهــا العلامــة التجاريــة أو الصــناعيةـ  2
 من المنتجات والبضائـع المماثلة، وذلك حتى يضمن للمستهلك معرفة حقيقة السلعة دون لبس أو غموض.

 لتمييز البضائع. la marque de commerceرية العلاقة التجا
 لتمييز المنتجات المصنوعة  Marque de fabriqueالعلامة الصناعية

 الفرع الثاني: العناصر المادية  
هي أموال منقولة مخصصة لاستغلال المحل التجاري كأدوات الوزن والقياس ( المعدات والآلات:   01

 لة لتسهيل النشاط التجاري.والآلات الحاسبة أو الكاتبة المستعم
الخــزائن والرفــوف لعــرض البضــائع بأحســن طريقــة، وكــذا ســيارات العمــل التــي يســتعملها التــاجر لنقــل 

 البضائع أو التي يستعملها أساسات إذا تعلق الأمر بمؤسسة النقل .
رهونة، إن هذه المعدات  والآلات صاحب المحل له الحرية في إدراجها ضمن العناصر المبيعة أو الم

أما إذا كان التاجر هو في نفس الوقت صـاحب العقـار فتصـبح الأمـوال المنقولـة أمـوالات ثابتـة بالتخصـيص، 
 فتصبح المعدات مالات ثابتات وتخضع للأحكام الخاصة بالعقارات .

 وعنصر المعدات مهم في القضاء  الفرنسي خاصة إذا فقد المحل التجاري تقريبات عنصر العملاء 
وقد استبعدت البضائع في حالة الرهن  هي كل الأموال المنقولة التي تعرض للبيع .  ئع :( البضا 02

من القانون التجاري التي  1فقرة  119الوارد على المحل التجاري، وهذا مايستنتج من استقراء أحكام المادة 
إن التمييـز بـين  2لم تـذكر البضـائع ضـمن العناصـر التـي يجـوز أن يشـملها الـرهن الحيـازي للمحـل التجـاري 

 البضائع والمعدات أمر ضروري إذ يختلل نظامها القانوني وتظهر أهمية هذا التمييز من عدة نواحي .
فيمنــع إدراج البضــائع ضــمن العناصــر المرهونــة بينمــا يجــوز أن يقــع الــرهن علــى المعــدات، هــذا لأن 

ر إلــى العناصــر الثابتــة والمرتبطــة البضــائع غيــر ثابتــة وليســت لهــا علاقــة وثيقــة بالمحــل والــرهن يحتــاج أكثــ
 .2بالمحل التجاري 

 
 204علي بن غانم، المرجع السابق ص   1

 205نفس المرجع ص  علي بن غانم،   2
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 .1والبضائع تعرض لكي تباع أما المعدات والألآت فهي تستعمل لتسهيل النشاط فقط
: المـواد الأوليـة المســتعملة  مـثلات وهنـاك عـدة صـعوبات فـي التفريـق بـين المعــدات والبضـائع منهـا   

وهلة خصصت لكي تباع فهـي فـي هـذه الحالـة بضـائع  للصناعة، وإذا كانت هذه المواد الأولية من أول
بلا شك ، ولكن إذا كانت هذه المواد الأولية مخصصة فقط لكي تستغل لصناعة منتوجات للبيع مثل : 
'' زيــت الســـيارات، بتــرول، مـــازوت '' فهنــا تعتبـــر أنهـــا معــدات وليســـت بضــاعة لأنهـــا ليســت هـــي التـــي 

 .2ل، أي تساعد على النشاط التجاري ستغلاتستغل وتبالع بذاتها وإنما هي أداة لت
هناك صعوبات أخرى للتمييز بين المعدات والبضائع، ونأخذ من بينها الحيوانات، فهي تعتبـر تـارة 
بضائع وتارة معدات وهذا حسب النشاط المعدة له مثل : البقر تكون معدات إذا كانت تستغل في محـل 

ة مــن جهــة أخــرى بضــاعة إذا كانــت تســتغل فــي محــل تجــاري يخــتص بإنتــاج الحليــب فقــط، وتكــون البقــر 
 تجاري يبيع البقر .

 المطلب الثالث : العناصر المستبعدة من المحل التجاري  
بعد أن عرفنا مفهوم المحل التجاري والعناصر المكونة له من بينها العناصر المعنوية والمادية فلا 

فهوم الدقيق للمحل التجاري وهذه العناصر بد أن نستبعد بعض العناصر الأخرى حتى لا تختلط مع الم
 لا يمكن إدخالها ضمن المحل التجاري نظرات لخصوصية هذا الأخير .

 الفرع الأول : استبعاد الديون والحقوق الشخصية  
إن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا التــاجر مثــل الالتزامــات التــي يتحملهــا هــي النتيجــة المباشــرة لإســتغلال 

كن انتقال هذه الحقوق والديون إلى المشتري إلى إذا اعتبرت عنصرات من عناصر المحل التجاري، ولا يم
 .3المحل التجاري 

 
 

 
 270نادية فوضيل المرجع السابق ص   1

 277نادية فوضيل نفس المرجع ص  2  

 280نفس المرجع ص نادية فوضيل   3
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لـــذا يجـــب كقاعـــدة عامـــة فصـــل جميـــع الـــديون والحقـــوق الشخصـــية فـــلا يمكـــن إدخالهـــا فـــي المحـــل 
التجــاري لأنهــا خاصــة بالتــاجر والعبــرة فــي ذلــك هــو الطــابع الشخصــي للعلاقــة التــي نشــأت عنهــا هــذه 

 ديون أو هذه الحقوق فهي ناجمة عن عقود أبرمت وفقات لإمتياز شخصي .ال
وحتــى أنــه بــالرغم مــن أنــه لا يوجــد نــص صــريح يحــدد العناصــر التــي يشــملها بيــع المحــل التجــاري 
نستطيع القول بأنه لا يمكن إلزام مشتري المتجر بالديون التجارية التي قام بعقـدها البـائع والـرأي الـراجح 

الحقوق والديون لا تندرج ضمن عناصر المحـل التجـاري وتـدخل هـذه الـديون والحقـوق فـي   طبعات هو أن
 الذمة المالية للتاجر ولا تنتقل إلى المشتري إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك .

 الفرع الثاني: استبعاد الدفاتر التجارية  
عض منها غيـر مفـروض إن التاجر يمسك دفاتر تجارية تساعده على استغلال متجره، وإن كان الب

 قانونات، فإن دفتر الجرد، ودفتر اليومية يتوجب على التاجر مسكهما .
ولكـن هـذا لا يكفـي لإسـتبعادها إذ  78لم يرد ذكر الدفاتر التجارية في العناصـر المبينـة فـي المـادة 

 وردت المادة على سبيل المثال وليس الحصر .
ن المحـل التجــاري ولا تنتقـل إلــى المشـتري رغــم انتقــال إن دفـاتر المحاســبة مـثلات لا تعتبــر عنصـرات مــ

المتجــر وملكيــة الــدفاتر مثــل حيازتهــا تعــد مــن حقــوق البــائع لكــن يلتــزم البــائع بوضــعها تحــت تصــرف 
المشــتري لتطــلاع عليهــا، ولكــن ليســـت عنصــرات مــن عناصــر المحـــل التجــاري، فتبقــى لتطــلاع عليهـــا 

 1فقـــط

 ات  الفرع الثالث : استبعاد العقار 
إن العقارات لا تدخل في تكوين المحل التجـاري، ولهـذا فـإن صـاحب المتجـر إذا كـان يملـك العقـار 
الذي يمارس فيه تجارته فإنه لا يحتوي على عنصر الحـق فـي الإيجـار حيـث لا يمكـن أن يـدفع التـاجر 

مختلفـين ويخضـع  إيجارات لنفسه، فإذا هم المعني ببيع العقار والمتجر في نفس الوقت نكـون أمـام عقـدين
( فـي العقـار إذا زاد La lésionكل واحد منهمـا لأحكـام خاصـة فمـثلات يجـوز أن يتمسـك بأحكـام الغـبن )

 2أخمــاس، أمــا المتجــر فــلا، لأنــه منقــول فالعقــار فــي التشــريع الجزائــري مهمــا كــان ســواء 04الغــبن عــن 

 
 40فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق، ص: -1
 44، ص:نفس المرجعفرحة زراوي صالح ،  -2
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يبقـى   Immeuble par destinationأو عقـارات بالتخصـيص   Immeuble de natureبطبيعتـه 
 في تشريعنا مستبعدات من المحل التجاري الذي يعتبر مجموعة عناصر منقولة معنوية ومادية.

وإن عنصر استبعاد العقارات من المحل التجاري مهمـات جـدات نظـرات لأن الكثيـر يخلـط ويدخلـه ضـمن 
 . 1المحل التجاري ووجدنا هذا كثيرات في الحياة العملية

 طبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة المبحث الثاني: ال
يعط من   المختلفة المال هذا لمقومات  نظرا وذلك التجاري، للمحل قانونيا تكييفا المشرع   لم 

 بدوره الذي التجاري  للمحل وتشكيلها اتحادها جانب  فإلى عليها، تسري  التي  والأحكام طبيعتها  حيث 
 الأخيرة هذه فإن المقومات، هذه على تسري  التي تلك غير لأحكام ويخضع المقومات   هذه يتميز عن

 .التجاري  المحل في تذوب  ولا بها الخاصة وطبيعتها بذاتيتها تحتفظ

 المطلب  الأول:  الطبيعة القانونية للمحل التجاري 
 الفرع الأول : نظرية المجموع القانوني  

ه مرتبطـة ببعضــها الــبعض هنـاك مــن يـرى أن المحــل التجـاري هــو مجموعــة قانونيـة، أي عناصــر 
  Patrimoine d'affectationبربـاط وثيـق لتكـوين مـال خـاص، فهـو ذمـة تخصـيص ويصـطلح عليـه 

فــإذات المحــل التجــاري هنــا يكــون مجموعــة مــن الأمــوال تشــتمل علــى حقــوق وديــون ناتجــة عــن الاســتثمار 
ــة  ــاجر، ولقـــد اتبـــع هـــذه النظريـ بعـــض التشـــريعات مثـــل التجـــاري والتـــي تتميـــز عـــن حقـــوق والتزامـــات التـ

التشـــريع الألمـــاني، حيـــث اصـــبح المحـــل التجـــاري شـــخص اعتبـــاري لـــه حيـــاة خاصـــة مســـتقلة عـــن حيـــاة 
 التاجر، وله نفس الحقوق والإلتزامات الموجودة عند أي شخص معنوي .

ولكن هذه النظرية انتقدت ولا يمكـن أن تكـون ضـمن التشـريع الجزائـري وهـذا لأن المشـرع الجزائـري 
أي أن التـاجر لا تكـون لـه إلا    Principe de l'unité du patrimoineدأ وحـدة الذمـة يعـرف مبـ

 ، وهذا موقل القانون الفرنسي كذلك .1ذمة مالية واحدة
 نظرية المجموع الواقعي  الفرع الثاني: 

ــي  ــي واقعـ ــاط فعلـ ــة بربـ ــر مرتبطـ ــة عناصـ ــو مجموعـ ــة، وهـ ــة واقعيـ ــو مجموعـ ــاري هـ ــل التجـ ــا المحـ هنـ
 2لتجـاري أ ي لغـرض واحـد، وتصـبح هـذه العناصـر كيـان واقعـي ولـيس كيـان قــانونيومخصـص لـنفس ا

 
 من القانون المدني، "جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه". 188انظر المادة  1
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وإن هذه النظرية كذلك لـم تسـلم مـن النقـد وعبـارة المجمـوع الـواقعي تبـين لنـا الوضـعية القانونيـة ولكـن لـم 
 تعطي لنا مدلول قانوني دقيق .

 بالعملاء(  الفرع الثالث: نظرية الملكية المعنوية )حق استغلال عنصر الإتصال 
إن أساس هذه النظرية يرتكز حول عنصر الإتصال بالعملاء، وبصورة تبعية علـى عناصـر أخـرى 
الغرض منها هو الإحتفاي بالزبائن، فالأولوية هي دائمات لعنصر الإتصال العملاء، ولكن رأينا سـابقات إن 

و عنصــر واحــد يســمى هــذا العنصــر مهــم ولكنــه لا يكفــي لوحــده فــلا بــد أن يســتند إلــى عناصــر أخــرى أ
 العنصر السند وإن كل الفقه يرجح هذه النظرية وهذا لتقاربها مع حقيقة المحل التجاري.

فــالمتجر هــو مجموعــة مــن الأمــوال يجمعهــا التــاجر لتحقيــق غــرض مشــترك ويشــكل ملكيــة معنويــة  
رى حيث يستطيع والحق الممنوح لصاحبها يعتبر شبيه بالحقوق الممنوحة لسائر الملكيات المعنوية الأخ

 1التاجر إستثمار متجره وحماية عنصر العملاء الذي يعد الركيزة الأساسية فيه.
 المطلب الثاني: الصفات المميزة للمحل التجاري  

بعــد أن درســنا تعريــف المحــل التجــاري والنظريــات التــي قيلــت فيــه، اتضــح لنــا صــفات وخصــائص 
 ات  لا يتميز بها إلا المحل التجاري وحده .تميز المحل التجاري لذا يجب أن ندرسها لأنها صف

ــن  ــم تكـ ــزة لـ ــفاته المميـ ــن صـ ــا، ولكـ ــل فيهـ ــاري اختلـ ــل التجـ ــة للمحـ ــة القانونيـ ــد الطبيعـ ــم أن تحديـ ورغـ
موضــوع خــلاف، فــالمتجر هــو مــال منقــول معنــوي لأنــه يتــألل مــن عناصــر منقولــة غالبيتهــا عناصــر 

 معنوية.
 الفرع الأول: المحل التجاري مال منقول  

العقــار هــو كــل شــيء ثابــت بحيــزه وثابــت فيــه ولا يمكــن نقلــه منــه دون تلــل وكــل مــا عــدا ذلــك إن 
 منشئ فهو منقول.

فـلا يعـد المحـل التجــاري عقـارا فهـو مـال منقــول لأنـه لايحتـوي إلا علـى أمــوال منقولـة وهـذه الأخيــرة 
 .2في الإيجارتمثل مجموعة عناصر مادية مثل: المعدات والبضائع، أو عناصر معنوية مثل الحق 
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لكنــه   Hypothèqueفــلا يمكــن أن يكــون المحــل التجــاري موضــوع رهــن رســمي)رهن عقــاري(  
ولا يجـــوز التمســـك بالأحكـــام المتعلقـــة بـــالغبن  nantissementيجـــوز أن يكـــون موضـــوع رهـــن حيـــازي 

lésion  .  
فـي عقـار هـذا  لكن: يبقى المحل التجاري مال منقول متميز بنوع من الإستقرار حيث يتم اسـتغلاله

مــا يجعلــه أن يكــون ضــمان كافيــا فــي المعــاملات التجاريــة، فغالبــا مــا يســتعمله التــاجر للحصــول علــى 
 قروض.

كمـا أخضـع المشــرع الـدائنين المــرتهنين لقاعـدة الأســبقية فـي القيـد وتعتبــر هـذه القاعــدة شـبيهة بتلــك 
 المعمول بها بالنسبة للرهن الوارد على العقار.   

 : المحل التجاري مال معنوي لثاني الفرع ا
المحل التجاري مال منقول معنوي وإن كانت تدخل في تكوينه عناصـر ماديـة كالمعـدات والبضـائع 
لكن وجود هذه العناصر المادية لايؤثر في طبيعة المحـل التجـاري الـذي يتميـز بعـدم ماديتـه، ولكـن أهـم 

 عناصره هي عناصر معنوية.
عنصر إجباري وكذا عنصر الحق في الإيجـار ورغـم أنـه مـال مثل عنصر الاتصال بالعملاء فهو  

منقــول معنــوي فهــو ذو طبيعــة خاصــة فــلا يخضــع لجميــع أحكــام الأمــوال المنقولــة العاديــة فــلا يخضــع 
 (  en fait de meuble possession vaut titreلقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية )

 ج: ولهذا فأنه من هذا المبدأ تترب عدة نتائ
يقع على الشـخص الـذي اشـترى محـلا تجاريـا مـن شـخص لـيس المالـك الحقيقـي لـدعوى اسـتحقاق   .1

المبيع مـن المالـك الأصـلي ولـو كانـت نيتـه حسـنة  وكـذلك لا يمكـن تسـليم المحـل التجـاري يـدويا فـلا بـد 
ن يتأكــد مــن وجــود عقــد رســمي يتــوافر فيــه كافــة الشــروط القانونيــة لإثبــات انتقــال الملكيــة ولهــذا يجــب أ

 المشتري من كافة البيانات الإجبارية.
لايمكن افتراض أن حـائز المحـل هـو المالـك الحقيقـي، وإن اشـتراه شخصـان فـي نفـــس الوقـت فـإن   .2

 1الأفضلية تعود لمن سبق في عقد البيع أي تاريخ العقد ولا يهم تسليم المحل التجاري.
 

 
 172 173نادية فوضيل   المرجع السابق   ص  - 1



 فكرة المحلات التجارية والمهنية                                   الفصل التمهيدي:             

19 

 

 جاري الفرع الثالث: المحل التجاري مال أحادي ذو طابع ت
( لهــذا يجــوز بيعــه أو رهنــه أو تــأجير Bien unitaireإن المحــل التجــاري مــال منقــول أحــادي )

 تسييره أو تقديمه كإسهام في شركة.
وتختلل الأحكام التي تطبق على المحل التجـاري وحـده مـع أي عنصـر مـن عناصـره فـإذا تـم رهـن 

هـن البضـائع، وبمـا أنـه مـال أحـادي فهـو المحل فيرهن دون نزع الحيازة، بينما يختلل الأمـر فـي حالـة ر 
 لا يؤثر على النظام القانوني الخاص بالعناصر المكونة له، فكل عنصر يخضع لأحكام خاصة به.

ــادة  ــع للمـ ــار يخضـ ــع  169فحـــق الإيجـ ــنع تخضـ ــة المصـ ــاري، وعلامـ ــانون التجـ ــن القـ ــدها مـ ــا بعـ ومـ
 .1966مارس  19المؤرخ في  57ـ66لأحكام الأمر رقم 
  caractère   commercialري كـذلك هـو مـال منقـول معنـوي ذو طـابع تجـاري والمحـل التجـا

ــا  ــامي فهنـ ــب، أو المحـ ــرة كالطبيـ ــة حـ ــة مهمـ ــان لمزاولـ ــاري، وإذا كـ ــاط تجـ ــة نشـ ــرتبط بممارسـ ــب أن يـ فيجـ
 1.لايعتبر محل تجاري، وكذا يجب أن يكون النشاط التجاري مشروع

 
 

 

 
 .183نادية فوضيل  المرجع السابق  ص   1
 



 فكرة المحلات التجارية والمهنية                                   الفصل التمهيدي:             

20 

 

 

 خلاصة الفصل: 
 نشاطا تزاول   بشركة ليس التجاري استنتجنا بأن المحل التجاري من خلال دراستنا لفكرة المحل   

 المركز لدى قيده ويتم  تجاريا، نشاطا يمارس قانونية  وأهلية  شخصية له معنوي  بشخص  ليس أي تجاريا 
 ولا للشركة، بفرع هو وما التجاري، للقانون   ويخضع التجارية الصفة فيكتسب  التجاري، للسجل الوطني

 أخرى  جهة ومن الربح،  لتحقيق والأموال العمال من مجموعة مجهودات  على تضارب  بمقاولة هو
بالنسبة   وليس  بحت  تجاري  نشاط هو  التجاري  المحل في لممارسته المخصص  النشاط و  مدني، 

 مال هو  وإنما معنوي، بشخص  هو ولا مادي بمنقول هو ولا بعقار هو فما خاصة بخصوص طبيعته
  له  تخضع الذي ذلك عن يختلل خاص  لنظام يخضع تجعله لطبيعةا هذه فإن بالتالي معنوي، منقول

 الأخرى  الأموال
 

 

 
  
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني 
 بيع ورهن المحل التجاري 
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 : تمهيد
 انتشارا   أكثرها و  التعاملات و التصرفات    أهم  من التجاري  المحل   رهن   بيع و عقد  عقد   يعتبر

و قد وضع المشرع لها و كغيرها من العقود التجارية الأخرى لها شروطها و آثارها،      العملية الحياة في
 والرهن     بالبيع المتعلقة المدني القانون  في العامة  القواعد  أحكام عن خلافا  خاصة و أحكام   عدة قوانين  

 .المحل التجاري  بها يتمتع التي الكبيرة المالية للقيمة
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 المبحث الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري ومحتواه .
والشروط   من توافر شروط الموضوعية العامة المعروفة في العقود   لابد   بيع المحل التجاري    لانعقاد 

إلى    الأولفي المطلب    سنتطرق    وبناء على ذلك،  الشكلية المنصوص عليها في القانون التجاري الرسمية
 في المطلب الثاني.  محتوى عملية بيع المحل التجاري و   ط العامة لعقد بيع المحل التجاري الشرو التطرق 

 المطلب الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري . 
بالتراضي تطابق    الرضا: - ، وفي  والقبول على جميع المسائل الجوهرية في العقد    الإيجاب يقصد 

البد من تطابق   البيع  الثمن ، وال    الإيجاب عقد  المحل ،وعلى  العقد وعلى  والقبول على كل من ماهية 
من   الرضا  سالمة  يتعين  بل   ، البيع  عقد  في  الجوهرية  المسائل  على  انصبابه  و  التراضي  وجود  يكفي 

تشوب   قد  التي  وهي    الإرادةالعيوب  ،    الإكراه ،  والغلط  والتد   والاستغلال،  بإمكانية  ،  يسمح  ، مما  ليس 
الكاملة السليمة التي تمكنهم من مزاولة التصرفات   بالأهلية كذلك يتعين أن يتمتع المتعاقدين  ،  إبطال العقد 

وهي الجنون ،والعته    الأهلية القانونية ، وبهذا يتعين على المتعاقدين أن يكونا خاليين من موانع وعوارض  
جود الرضا، أما عن عوارض م  العقد لعد   بطلان  الأهليةى موانع  ،والغفلة ، و السفه ، بحيث يترتب عل

 .1 الأهليةلمصلحة ناقص  لتبطال قابلافيكون العقد  الأهلية
التجاري: - المحل  بيع  في  على    المحل  المدني  للقانون  العامة  القواعد  الجزائري في  المشرع  نص  لقد 

المادة   البيع من  المادة    92المحل في عقد  إما  ، فاعتبر   96إلى  المدين وهو  يلتزم به  بأنه كل ما  ه 
 2عن عمل ، أو بإعطاء شيء ، أو إنشاء حق عيني   الامتناعبعمل ،أو  الالتزام

البائع وهو المحل   التزامفي عقد بيع المحل التجاري فإنه مزدوج يتمثل في محل  الالتزاموفيما يتعلق بمحل 
من هذين المحلين تشترط فيهما الشروط العامة التجاري المبيع ومحل التزام المشتري هو الثمن ، وكل 

إلى الشروط الخاصة بالمبيع والثمن في عقد البيع ونتطرق إلى دراسة البيع و   بالإضافة الالتزاملمحل 
  . 3الثمن مع مراعاة الطابع الخاص للمحل التجاري 

بب في القواعد العامة لم يخص القانون التجاري الجزائري ركن السبب بنصوص تجعله يتميز عن الس السبب:  -
 .من القانون المدني 98و  97 للبيع في القانون المدني وعليه نعود لنص المادتين

 
 المعدل والمتمم ، مرجع سابق 95/51، من الأمر رقم  158المادة  1
 . 63، ص 1981ائر، محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية ، الجز  2
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المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالل للنظام العام أو    ألتزم إذا  :"على أنه  :    97  حيث تنص المادة
 1باطلا"العامة كان العقد  الآداب

  "لم يقم الدليل على غير ذلك  مفترض أن له سببا مشروعا ما   م التزاعلى أنه : كل    98  و تنص المادة
فإذ قام الدليل على   ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالل ذلك

فإذ قام الدليل على صورية السبب    سبب أخر مشروع أن يثبت ما   للالتزام  صورية السبب فعلى من يدعي أن  
 سبب أخر مشروع أن يثبت ما يدعيه   للالتزاميدعي أن   فعلى من
أحد المتعاقدين في بيع المحل   التزامنص المادتين يشترط وجوب السبب ومشروعيته فإذا كان  إن 

 باطلا. التجاري ليس له سببا أعتبر العقد  
 الشروط الشكلية  المطلب الثاني : 

تجاري بعقد رسمي وإلا كان باطلا وهذا ما نصت عليه  نص المشرع الجزائري على إلزامية إثبات بيع المحل ال
 .مكرر من ق م 324من ق ت والمادة   79المادة 

البيع ام    لانعقادوقد أثير نقاش حول ما إذا كانت الكتابة الرسمية في عقد بيع المحل التجاري شرط موضوعي  
مام العقد والذي يترتب على شرط لت  أما شرط من الشروط الشكلية   بمعنى أخر هل هي شرط صحة وانعقاد   

 :هما  اتجاهانالفقه والقضاء في ذلك ورهر    اختللتخلفه البطلان .وقد 
وهو الذي يرى أن الرسمية التي أوجبها القانون ما هي إلا إجراءات لتمام العقد لا ركن   : الأول  الاتجاه -

لتثبات بالكتابة هو تعبير     ضمن فصل خاص     مكرر ق م    324إدراج المشرع للمادة    أنفيه  حيث يرون  
عن إرادته في إعتبار بيع المحل التجاري من العقود الرضائية التي تتطلب تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما  

 .الشروط الموضوعية الأخرى -المتطابقة بالإضافة إلى توافر 
ان ركن الكتابة في بيع  وهو ما كرسته العديد من الإجتهادات القضائية التي نصت على  : الإتجاه الثاني -

الإثبات في     المحل التجاري هو ركن أساسي وشرط لإنعقاده وصحته فقد جاء كاستثناء عن مبدأ الحرية في  
ق ت. فالمشرع من خلال هذه المادة أطلق عموم القاعدة بوجه    30المواد التجارية وهذا ما نصت عليه المادة  

خاصا نصا  أورد  حيث  التجارية  العقود  على  بوجوب    عام  وذلك  التجاري  المحل  على  ترد  التي  بالتصرفات 
 2التجاري. من القانون  79إثباتها بعقد رسمي وإلا كان العقد باطلا وهذا حسب المادة  
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    والإعلانالكتابة الرسمية أولا: 
أنه   الأصلبما أن عقد بيع المحل التجاري من العقود التجارية فقد نص المشرع الجزائري في 

  .من القانون التجاري  30، وذلك ما نص عليه المادة  الإثبات بشتى طرق  يجوز إثباته
في عقد بيع المحل التجاري وخصه بقواعد شكلية ،  الأصلغير أن المشرع الجزائري خرج عن 

الكتابة الرسمية   فأشترطوهذا راجع إلى الطابع الخاص للقانون التجاري كونه ذا قيمة تناهز قيمة العقار 
 . لانعقاده

فإنه يتوجب توفر شروط لقيام   لتثبات أو  للانعقاد سواء اشترطت الرسمية في القانون الجزائري 
  ":التي تعرف العقد الرسمي كما يلي قانون مدني 324العقد الرسمي والتي نستخلصها من نص المادة 

أو ما   العقد الرسمي عقد يثبت فيه مورل أو ضابط عمومي أو شخص مكلل بخدمة عامة ، ما تم لديه
 "  القانونية وفي حدود سلطته و اختصاصاته للأشكالتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 

 .وجوب تحرير العقد من طرف موثق .1
 القانونية  للأشكالوجوب تحرير العقد وفقا  .2
والمادة  79-11من قانون التوثيق  19-18 البيانات المتعلقة بشكل العقد :نصت عليها المادتين  .3

 : مدني وهذه البيانات هي قانون  3مكرر  324
 وجوب تحرير العقد بالغة العربية وبطريقة واضحة  ✓
 الاختصار يستعمل  إلايجب  ✓
 يترك البياض بل يجب ملؤه بخط مستقيم  ألايجب  ✓
 .الأحرفيجب كتابة الثمن بأحرف وال مانع من كتابته بأرقام إلى جانب  ✓
 يجب كتابة تاريخ العقد بأحرف - ✓
 .ة وجودها في هامش الصفحة أو في نهايتهافي حال الإحالات يجب كتابة  ✓
 يجب حصر الكلمات المشطوبة إن وجدت في النهاية  ✓
 1يشترط المشرع الكتابة بوسيلة معينة  لا ✓
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 :في بيع المحل التجاري  الإجباريةذكر البيانات : ثانيا 
  27-88إضافة للبيانات التي يشترطها القانون المدني في قانون التوثيق  :وجوب ذكر البيانات -

السابق الذكر جاء القانون التجاري ببيانات إجبارية يشترط ذكرها بعقد بيع المحل التجاري وهذا ما 
 :قانون تجاري : ... ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلي 79ورد بنص المادة 

  دات اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمع .1
 والرهون المترتبة على المحل التجاري  الامتيازات قائمة  .2
أو من   الأخيرة  سنوات  للثلاا  الاستغلال التي حققها في كل سنة من السنوات  الأعمالرقم  .3

 منذ أكثر من ثالث سنوات  بالاستغلالتاريخ شرائه إذا لم يقم 
 التي حصل عليها في نفس المدة  الأرباح .4
  وعنوان المؤجر والمحيل اسماريخه ومدته و وت  الإيجار الاقتضاءعند  .5

عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه   بطلانويمكن أن يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة أنفا  
 1.سنة خلالواقعا 

الفقرة الثانية قانون تجاري المذكورة سابقا   97باستقراء نص المادة   :الإجباريةجزاء إهمال البيانات  -
نها أن إهمال البائع إحدى البيانات المقررة قانونا قد يؤدي إلى إبطال عقد بيع المحل التجار ي يفهم م 

، ألنه   بالبطلانسنة ، و المحكمة ليست ملزمة ، بإصدار الحكم  خلالإذا طلب المشتري ذلك 
الحق في  وأعطى المشرع التجاري الجزائري للمشتري "، اختياري للقاضي ، هذا ما تبينه عبارة " يمكن

السنة الموالية من تاريخ إبرام العقد كجزاء على مخالفة البائع   خلال،وذلك  البطلانمباشرة دعوى 
من القانون التجاري   79 ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة الواقع عليه والمتمثل في للالتزام

 2الذكر  الأنفةالجزائري 
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 ري المحل التجا المطلب الثالث: آثار عقد بيع
 .يترتب على المحل التجاري بعد قيده و إشهاره أثارا تقع على عاتق كل من البائع و المشتري 

 التزامات المتعاقدين في بيع المحل التجاري   الفرع الاول: 
 :التزامات البائع .1
ن  يترتب على انعقاد بيع المحل التجاري و تسجيله و إشهاره إن تنتقل الملكية م   الالتزام بنقل الملكية:  -

والتي   التجاري  المحل  تكوين  في  تدخل  التي  المختلفة  العناصر  إن  ملاحظة  مع  المشتري  إلى  البائع 
يشترطها القانون الخاص به. فإذا كان بيع المحل التجاري مشتمل على علامة تجارية يكون انتقال ملكية  

بيع المحل التجاري فيما بين المتعاقدين إلا إذا اتفق الم تعاقدين على استبعادها من  هذه العلامة بمجرد 
 عناصر البيع. 

إما بالنسبة إلى للغير فانه لا يجوز الاحتجاج بهذا البيع في مواجهة الغير إلا بإتباع الإجراءات  
الملكية الصناعية و  147الخاصة به هذا ما نصت عليه المادة   ق ت ج و نفس الشئ بالنسبة لحقوق 

 .اذج الصناعيةالتجارية كبراءة الاختراع و الرسوم والنم
بالتسليم:  - أو    الالتزام  حيازته  من  يتمكن  حق  المشتري  تصرف  تحت  المبيع  وضع  بالتسليم  يقصد 

المشتري  إلى  المبيع  حيازة  نقل  به  يتم  معين  بعمل  القيام  محله  التزام  و هو  البائع  1الانتفاع،  يلتزم  . كما 
 . ق م ج346صت عليه المادة بالمحافظة على المبيع إلى حين تسليمه إلى المشتري و هذا ما ن

و يكون التسليم بالطريقة التي تتفق مع طبيعة الشيء المبيع و الأصل الرجوع إلى إرادة المتعاقدين الواردة 
بعقد بيع المحل التجاري. كما يجب الاتفاق على مكان و زمان التسليم، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص على  

 2العقد ذلك فيجب أن يتم التسليم بمجرد اتفاق 
هذه  تسليم  يتم  أن  فيجب  معنوية  أخرى  مادية و  عناصر  على  يحتوي  التجاري  المحل  أن  بما  و 
تحت  وضعها  طريق  عن  تسليمها  يتم  البضاعة  طبيعتها،فمثلا  تلائم  التي  بالطريقة  المختلفة  العناصر 

يكون بتسليم    تصرف المشتري و تمكنه من حيازتها، فإذا كانت البضاعة مودعة في المخازن فان تسليمها
 3مفاتيح هذه المخازن، و إذا كانت البضاعة لا تزال في الطريق فان تسليمها يكون بتسليم سندات شحنها 
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مؤشرا عليها بما يفيد ملكيتها إلى المشتري، أما بالنسبة للحقوق فيتم التسليم فيها عن طريق تسليم سنداتها  
لمشتري من الاستفادة من العين المؤجرة مع إعطاء  كما لو تعلق الأمر بحق الإيجار فيكون ذلك بتمكين ا

سندات الإيجار للبائع، أما بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء فيجب على البائع أن يطلع المشتري على  
 1كافة السندات التي تمكنه من التعامل معهم و الاتصال بهم 

ه في العقد، أما إذا لم يوجد اتفاق  أما بالنسبة لتزكية المشتري لدى العملاء ذلك إذا تم الاتفاق علي 
أو نص في العقد يقضي بذلك فالبائع غير ملزم بذلك و التزكية تكون عن طريق طبع منشورات و توزع  
ملحقات   من  باعتبارها  المشتري  إلى  بتسليمها  فالبائع ملزم  التجارية  الدفاتر  إلى  بالإضافة  العملاء،  على 

من تاريخ انتفاع البائع بالمحل التجاري و هذا ما نصت عليه  سنوات    3البيع و توضع تحت تصرفه لمدة  
 . ق ت ج.كل شرط يتضمنه العقد و يكون مخالفا لذلك يعد ملغى 82/2المادة 

ضمان الاستحقاق و ضمان عدم التعرض: يجب على البائع أن يضمن للمشتري المحل التجاري   
ما يعني عدم التعرض للمشتري تعرضا كليا أو    أن تكون الملكية و الحيازة هادئة دون أي منازعات و هذا

أو   ماديا  التعرض  كان  سواء  المبيع  المحل  للمشتري في حيازة  بنفسه  التعرض  بعدم  البائع  فيلتزم  جزئيا، 
قانونيا لأن هذا يعتبر إخلال بالتزام الضمان الذي التزم به كذلك إذا تعرض الغير للمشتري و رفع عليه 

ق م. كأن    371ق المحل التجاري كليا أو جزئيا وهذا ما نصت عليه المادة  دعوى يطالبه فيها باستحقا 
يكون المحل مملوكا له أو كان أحد عناصره كبراءة الاختراع مثلا فان حكم له القضاء باستحقاق المحل أو 

  2أحد عناصره التزم البائع بتعويض المشتري عن هذا الاستحقاق 
اثلة في دائرة نشاط المحل المبيع لأن هذا من شأنه تحويل  كذلك لا يجوز للبائع مزاولة تجارة مم

العملاء عن المحل المبيع لمصلحته و نقصان قيمة المحل التي كانت الأساس، لكن في أغلب الأحيان  
يتضمن عقد المبيع شرطا صريحا يحظر على البائع مزاولة تجارة مماثلة. فمن ناحية التحديد المكاني فانه  

معينة يمتنع على البائع أن يزاول تجارة مماثلة في حدودها، و تختلل دائرة الخطر  يجوز تعيين منطقة  
 3باختلاف نوع التجارة 

الخفية: - العيوب  نصت    ضمان  ما  هذا  و  التجاري  المحل  في  الخفية  العيوب  بضمان  البائع  يلتزم 
مشتري كما يجب  ق م فالعيب الذي يضمنه البائع يجب أن يكون خفيا و غير معلوم لل  379عليه المادة  
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  أن يكون في المبيع وقت البيع أو وقت التسليم، كما يجب أن يكون مؤثر بحيث ينقص من قيمة المبيع 
مثلا لو اكتشل المشتري أن الرخص الممنوحة للمحل قد سحبت قبل عقد البيع أو    1، أو من الانتفاع به

مصنع محل البيع و نقله إلى مكان  قيدت بقيود تؤثر في استغلال المحل و نشاطه كصدور حكم بإغلاق ال
ثان بعيدا عن العمران لانبثاق غازات منه تؤثر على صحة السكان فهنا يعود التقدير إلى القاضي. و إذا 
أخل البائع بالتزامه بعدم المنافسة أو أخل بشرط اتفق عليه في عقد البيع جاز للمشتري أن يطلب إغلاق  

البائع و أن يطلب ف البيع و هذا يفسر بشرط عدم المنافسة، يحمي في أن واحد المحل الذي أقامه  سخ 
المصالح الخاصة للمشتري الأول و المحل التجاري كمجموعة يجوز لمشتري جديد تطبيق هذا الشرط و  

 1.لو أنه ليس له علاقة قانونية مع البائع
 :التزامات المشتري  .2
المحل من البائع في المكان و الأجل المحدد ففي هذه الحالة المشتري ملزم باستلام  الالتزام بالتسليم: -

فان لم يوجد عرف يقضي بذلك  2في العقد فان لم يوجد مثل هذا الاتفاق وجب الرجوع إلى أحكام العرف
تتطلبه عملية   الذي  الوقت  باستثناء  تأجيل  دون  العقد  انعقاد  بمجرد  المحل  تسليم  المشتري  على  وجب 

و تكون كل نفقات تسليم المحل التجاري على المشتري ما لم    . ق م  394التسليم و هذا ما جاء في م  
للبائع وفقا  التجاري جاز  المحل  بتسليم  المشتري  يلتزم  لم  فإذا  ذلك  بغير  يقضي  اتفاق  أو  عرف  يوجد 
عليه   الحكم  يطلب  أو  عينا  الالتزام  تنفيذ  على  المشتري  إجبار  القضاء  من  يطلب  أن  العامة  للقواعد 

ل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن تسليم المحل التجاري و يقوم البائع بطلب بغرامة تمديدية عن ك
من المحكمة وضع المحل التجاري في الحراسة حتى تفصل في النزاع القائم بينه و بين المشتري كما  
المشتري  بعد أن يكون قد أعذر  القاضي  العيني أن يطلب من  بالتنفيذ  المطالبة  بدلا من  للبائع  يجوز 

حكم بفسخ العقد، ففي هذه الحالة القاضي يلجأ إلى استخدام السلطة التقديرية سواء كان طلب البائع  ال
 .التنفيذ العيني أو الفسخ عليه و طلب التعويض الذي أصابه بسبب تخلل المشتري عن تنفيذ التزامه

عند حلول   أما في حالة اتفاق الطرفان على أن يكون التسليم في نفس الوقت الذي يدفع الثمن
ق م ج، فاختلاف الرأي في    392الأجل يعتبر البيع مفسوخ دون اعذار المشتري و هذا ما جاء في م  

المنقولات بصفة عامة سواء كانت مادية أو معنوية يخضع لحكمها   يكون على  المادة  تطبيق حكم هذه 
 2.ل التجاري المحل التجاري في حين ذهب الرأي الراجع إلى عدم سريان هذا الحكم على المح

 
 .248،ص  المرجع السابقنادية فوضيل،  1
 . 261، ص  نفس المرجعنادية فوضيل،  2



 اري  بيع ورهن المحل التج       الفصل الأول            

30 

 

 التزامات المشتري بدفع الثمن المحل التجاري:   .3
المشتري   التزام  المبيع و  التزامه بتسليم  البائع  العقد، فعلى  المتعاقدان في  يتفق عليه  النقود  هو مبلس من 
بتسليم الثمن، قد يكون هذا الأخير دفعة واحدة أو مجموعة أقساط، غالبا ما يكون في شكل أقساط نظرا  

المحل  لضخامته سندات  تدعى  سفتجات  أو  لأمر  سندات  المشتري  يحرر  قد  التجاري.  المحل  بيع   في 
(Les billets de fonds) .   المحدد الوقت  البيع مستحقا في  لعقد  العامة  للقواعد  الدفع طبقا  يكون  و 

ليم  عليه و إلا يعمل بالعرف إن كان موجودا إن لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد زمان دفع الثمن وقت تس
ق م ، إلا أن القانون التجاري قيد حرية المشتري   1/  188المحل التجاري و هذا ما نصت عليه المادة  

في دفع الثمن يدفعه قبل انقضاء مهلة معارضة الدائنين لا يبرأ ذمته اتجاههم و هذا ما جاء في المادة 
 .ق ت  95

الخاصة بعقد البيع، القواعد العامة  فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين    أما من حيث المكان فتطبق 
ق م وجب دفع الثمن    387على مكان دفع الثمن عمل بالعرف و إذا لم يوجد عرف تجاري يطبق المادة  

في المكان الذي حدد لتسليم المبيع، كما هو الحال بالنسبة لزمان دفع الثمن هو نفسه الوقت الذي يتم فيه  
كان التسليم. و إلا نأخذ بمكان موطن المشتري وقت استحقاق تسليم المحل التجاري فهو مكان الدفع و م

 .الثمن و على المشتري تحمل نفقات الوفاء بالتزامه بالثمن 
في حالة امتناع المشتري عن دفع الثمن فالبائع يحق له التنفيذ العيني من خلال الحجز و البيع أو  

 .فسخ العقد و ذلك طبقا للقواعد العامة
 دفع نفقات العقد:   .4

منه  هذا  يستوجب  لذلك  و  البيع  عقد  لثبوت  الأول  المصلحة  صاحب  كونه  المشتري  أن  الأصل 
ق م ج، و من هنا    393القيام بالاتفاق و المصروفات لإتمام إجراءات هذا العقد و هذا ما جاء في المادة 

ر بالسجل  تكون مصروفات عقد بيع المحل التجاري على المشتري و كذلك رسوم الدمغة و القيد و الشه
 .1التجاري ما لم يوجد اتفاق بينه و بين البائع
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 الضمانات الناشئة عن انعقاد بيع المحل التجاري  ثانيا:
 :ضمانات بائع المحل التجاري   .1

ق م و    997رتب المشرع قواعد خاصة لحق البائع في الامتياز و حقه في الفسخ عالجتها المادة  
 .ق ت   116إلى   109المواد من 

ق ت ج " لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إذا كان البيع ثابتا    96تقضي المادة    البائع:امتياز   -
المحل   يقع  الذي  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  لدى  منظم  عمومي  سجل  في  مقيدا  و  رسمي  بعقد 
لا   و  البيع،  مبلس  رصيد  لتسديد  أولا  تخصص  التجاري  المحل  قيمة  إن  اختصاصها"  دائرة  في  التجاري 
يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع و في القيد، فإذا لم يعين على  
وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الإيجار و العملاء و الشهرة  

التج للمحل  المعنوية  للعناصر  بالنسبة  مميزة  أسعار  توضع  و  و التجارية  البضاعة  و  المعدات  و  اري 
اتفاق   منفصلة على كل  بصفة  منها  بقي مستحقا  ما  أو  الأثمان  لكل هذه  الضامن  البائع  امتياز  يمارس 
مخالل، لدى الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية فتطرح أولا ثمن البضائع و ثم من المعدات، فإذا كان  

و عدة عناصر لم يشملها البيع الأول فيتعين تقدير كل  الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أ
 : منها على حدة من ثمن إعادة البيع.و هناك شروط واجب توافرها لتمتع البائع بحق الامتياز و تتمثل في

 ضرورة إفراغ عقد البيع في شكل رسمي،  -
 يجب أن يقيد البيع في سجل عمومي،   -
 .برام العقد و إلا كان باطلايوما من تاريخ إ  30يجب قيد البيع في خلال   -

فإذا توفرت هذه الشروط تحقق امتياز البائع و لا يتقرر إلا على العناصر المادية إلا في حالة الاتفاق  
على ذلك صراحة. و من المقرر أن للمتعاقدين تحديد العناصر التي يقع عليها الامتياز فقد يتفق على أن  

 .1المادية أو بعضها يكون الامتياز على العناصر المعنوية أو
ق ت أن على البائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عند قيد الامتياز نسخة من    98و قد نصت المادة  

النسخة الأصلية لعقد البيع أو السند المنشئ للرهن الحيازي على أن يرفق عقد البيع أو الرهن جداول على  
 2أحد البيانات . و المشرع لم يرتب على إهمال  1998كتوبر  أ  24ورقة حدد شكلها بموجب قرار وزير العدل المؤرخ في  
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و قد أوجب   ق ت   100ق ت البطلان إلا إذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين م    98الواردة في المادة  
ق ت و المتعلقة بقيد حقوق الملكية الصناعية ) العلامات و الرسوم و النماذج(   99المشرع بنص المادة  
نازل عن المحل التجاري أو الرهون الحيازية أن يقيد بالإضافة إلى القيد لدى المركز  إذا اشتملتها عملية ت

الوطني للسجل التجاري و لدى المعهد الجزائري للملكية الصناعية و هذا بناءا على شهادة القيد المسلمة  
 .يوما و إلا كان باطلا  30من مأمور المركز الوطني للسجل التجاري و هذا في مدة 

 :لامتيازأثار ا
إذا ما توافرت الشروط اللازمة لامتياز البائع للمحل التجاري فان الامتياز يرتب آثاره و هو تخويل البائع  

 :حق الأولوية و حق التتبع على النحو التالي
هو الميزة التي قررها المشرع للبائع لاستيفاء حقه أو دينه بالأفضلية على غيره من    حق الأولوية :  .1

اديين و أصحاب القيود التي تجري على نفس المبيع، فان المشرع اشترط الكتابة في عقد بيع  الدائنين الع
 .المحل التجاري و قيده و شهره في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري 

يخول للبائع الحق في التتبع المحل في أي يد كان في حالة ما إذا انتقلت ملكية إلى    حق التتبع : .2
تقاضي حقه من المشتري الجديد للمحل التجاري لان المشتري الجديد لا يتعرض لأي  الغير فيمكن للبائع  

 . .خطر عند الشراء لأنه على علم بامتياز البائع الذي يخضع لتشهار
الفسخ: .3 أو    دعوى  الثمن  بدفع  المشتري  يقم  لم  إذا  حقه  استيفاء  في  طريقتين  يتبع  أن  للبائع  يجوز 

 :1الباقي منه
و الوفاء بالثمن عن طريق الحجز  ي يهدف إلى إجبار المشتري على تنفيذ التزامه  لتنفيذ العيني الذ  -
 .البيعو 

قبل   - عليها  كانا  التي  الحالة  إلى  المتعاقدان  يعود  و  يكن  لم  كأن  البيع  اعتبار  و  العقد  فسخ  طلب 
يرد  التجاري و ، فيسترد البائع المحل التعاقد لكن فسخ العقد يؤدي ربما ضرر للغير الذي تعاقد مع المشتري 

بتعويض   المشتري  مطالبة  له  يجوز  كما  منه.  شيئا  استوفى  قد  كان  إذا  الثمن  من  قبضه  ما  للمشتري 
  109الضرر الذي أصابه من جراء الفسخ، و قد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى الفسخ في المادة 

 2:ق ت و ما يليها
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ان في عقد البيع و في الحالة العكسية يجب لرفع دعوى الفسخ إما أن يصرح بها الطرف الشرط الأول: ✓
أن يؤشر عليها، لدى ترك المشرع الاختيار للمتعاقدين بين النص على دعوى الفسخ صراحة في العقد  

 .أو في القيد و إلا سقط حق البائع في التمسك بالفسخ
أثناء قيام الامتياز و ليس عند انقضاء الام  الشرط الثاني ✓ تياز، و مدة  : يتوجب رفع دعوى الفسخ 

 . سنوات  10الامتياز تنتهي بعد مرور 
ق ت ( فإذا    106لا ترفع دعوى الفسخ إلا على العناصر التي شملها البيع )المادة    الشرط الثالث : ✓

 .أضاف المشتري عنصرا أخر للمحل التجاري كبراءة الاختراع أو علامة تجارية مثلا: فلا يشملها
يريد إقامة دعوى الفسخ إعلان الدائنين الذين لهم قيود على المحل   يلتزم البائع الذي  الشرط الرابع : ✓

 في مجال إقامتهم التي اختاروها للقيام بالقيد.  
كما يجب على البائع القيام بعملية أخطار الدائنين المقيدين بإجراء غير قضائي و    الشرط الخامس : ✓

ائنين و إلا كان الفسخ باطلا ) م  لا يجوز أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاريخ أخطار الد 
 ق ت(.  2/ 112و م    111/2

 يجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى و لو كان المشتري في حالة إفلاس الشرط السادس : ✓
 : أثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدين

يكون للفسخ اثر رجعي، أي بتوفر جميع شروط الفسخ يترتب على ذلك اعتبار البيع كأن لم يكن و  
لمتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها من قبل التعاقد فيسترد البائع المحل التجاري، لكن لا يجوز له  يعود ا

أن يسترد العناصر الجديدة التي أضافها المشتري للمحل، بل يسترد فقط العناصر التي أنصب عليها البيع  
يح في عقد البيع يجب لكي تنتج  ق التقنين بقولها " إذا لم يوجد شرط صر   109و هذا ما تقضي به المادة 

،   97دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليها و تحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز المنصوص عليه في م
و لا يجوز رفعها إلى الغير بعد انقضاء الامتياز و تكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التي  

  ."1شملها البيع
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 : رأثار الفسخ بالنسبة للغي
يحق للبائع استرداد المحل التجاري حتى و لو تصرف المشتري في المحل التجاري، أي إذا قام 
ببيعه إلى مشتري أخر و لا يكون للمشتري الثاني طلب عدم سريان اثر الفسخ في حقه استنادا إلى قاعدة 

 .الحيازة في المنقول سند للملكية، و هذه القاعدة خاصة بالمنقولات المادية
يجري سريانها على المنقولات المعنوية فضلا عن أن الفسخ ينصب على المحل التجاري باعتباره وحدة  لا  

 .متكاملة بغض النظر عن العناصر المكونة له

 رهن المحل التجاري المبحث الثاني: 
كان المحل التجاري من الأموال المنقولة فان التاجر لا يستطيع أن يحصل على الائتمان بضمانه  

ن طريق رهنه رهنا حيازيا وانتقال حيازته إلى الدائن المرتهن مما يستتبع حرمان التاجر من إستغلال  إلا ع 
أن   دون  التجاري  المحل  بضمان  الاقتراض  من  للتاجر  وتمكينا  التجاري  الائتمان  لأمر  .وتيسيرا  متجره 

ن وافرد لهذا الرهن الفصل يتجرد من حيازته أجاز المشرع رهن المحال التجارية مع بقائها في حيازة الراه
رقم   القانون  من  رقم    02-05الثاني  للقانون  والمتمم  في  59-75المعدل    1975سبتمبر26المؤرخ 

والمتضمن القانون التجاري ومما مهد عملية الرهن أن المحل التجاري ذو مركز ثابت ومن الممكن شهر  
  احترام المنقول سند الملكية مما يمكن معه  التصرفات التي ترد عليه كما انه لا يخضع لقاعدة الحيازة في  

 . حق الدائن المرتهن في التتبع

 الرهن .  موضوع المطلب الأول : 
ويقصد به محل عقد رهن المحل التجاري فهو يختلل من محل على آخر وحسب الحالة التي كان  

ع الجزائري في المادة مع العلم أن المشر   ،1لرهن والعناصر التي تضمنها العقد عليها المحل التجاري عند ا
، و استبعد  اصر التي يجــوز أن يشملها الرهنمن القانون التجاري حدد على سبيل الحصر العن  119:  

حرة   بها  الاحتفاي  بذلك  أراد  وقد  رهنها  أجــاز  التي  التجاري  المحل  عنــاصر  بين  مع  البضائع  القانون 
  .ا يعتمدون عليه عند تعاملهم مع المدينلمصلحة الدائنين العاديين أن تعد البضائع عنصرا جوهري

ر التي يشتملها و في  ما إذا نص عقد الرهن على العناص  يجب التفرقة بين حالتين : في حالةو 
 . 2إذا لم يحدد هذه العناصر حالة ما
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 .: حالة تعيين العناصر بعقد الرهن الفرع الاول  
بعقد   رهنها  المقرر  التجاري  المحل  تحديد عناصر  بها  العملاء يقصد  الرهن إضافة على عنصر 

يستثنى من   التجارية لصفته الإلزامية كما  المحال  يكون في جميع عمليات رهون  الذي  التجارية  والشهرة 
قانون تجاري لا يمكن أن يكون محلا للرهن،    119العناصر عنصر البضائع كونه قانونا وحسب المادة :

 .واصلة استغلال محله التجاري والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للتاجر الراهن لم
 .: حالة عدم تعيين العناصر بعقد الرهن الفرع الثاني 

على   قانونا  يصب  هنا  الرهن  فإن  الرهن  عقد  تناولها  التي  التجاري  المحل  عناصر  تحدد  لم  إذا 
الإجار  في  والحق  التجاري  الاسم  العنوان  في  والمتمثلة  فقط  المألوفة  المعنوية  بعناصره  التجاري  ة المحل 

 .1قانون تجاري  02/ 119والزبائن والشهرة التجارية، وهذا ما أكدته المادة: 
هو تقديمه من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الائتمان كضمان له من  و موضوع الرهن 

اجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة عدم قيام الدائن المرتهن بإتخاذ  
الذين  إج والدائنون  العاديون  الدائنون  يتمكن  أن  دون  العلني  البيع  إجراءات  لتليها  التنفيذي  الحجز  راءات 

  .يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن بيع المحل التجاري 
من   المواد  في  الرهن  هذا  الجزائري  المشرع  نظم  فالتجار    150إلى    118ولقد  التجاري  القانون 

المحل التجاري ويستمر في استغلاله كما يمكن أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك الراهن يحتفظ بحيازة  
 . الدائن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها

   شروط إنعقاد عقد الرهنالمطلب الثاني :  
يخضع المحل التجاري إلى شروط عامة كباقي العقود الأخرى، وإلى شروط خاصة تميزه عن باقي  

ية المحل التجاري، مما يجعل موضوع عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري  العقود الأخرى نظرا لخصوص
 .يختلل باختلاف عناصره المكونة له

   شروط عقد رهن المحل التجاري الفرع الأول: 
إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة الواجب توفرها في عقد رهن المحل التجاري يجب أن يخضع  

 2.روط شكلية حددها القانون التجاري كذلك عقد رهن المحل التجاري على ش
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 .أولا : الشروط الموضوعية

يشترط في عقد رهن محل تجاري توفر الشروط العامة من رضا بإرادة غير معيبة ومحل موجود 
  2يشتــرط في الراهــن أن يكـون مالكا للمحل التجاري المرهون و أهـلا للتصــرف فيــه  ،  كما1وسبب مشروع 

 .لشكليةثانيا: الشروط ا
اشترط المشرع الجزائري في عقد رهن المحل التجاري أن يصب العقد في شكل رسمي وأن ينشر 

 .حسب القواعد المقررة قانونا
 : الرسمية  الفرع الثاني:

من القانون التجاري فإن الرسمية شرط لانعقاد عقد الرهن وصحته والوسيلة   120حسب نص المادة : 
  10-90من القانون رقم :  1/ 177زائري أورد استثناء لهذه القاعدة في المادة :لإثباته، غير أن المشرع الج 

المتعلق بالنقد والقرض فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح   14/04/1990المؤرخ في : 
 . 3البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول

من القانون التجاري قيد الرهن بالسجل   121و    120لمادتين :  اشترط المشرع الجزائري في ا :القيـــد
الخاص بالقيد الموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري دائرة مقر المحل التجاري، وما تجدر  

  109-98إليه أن عملية قيد الرهن كانت تتم على مستوى كتابة ضبط المحكمة غير أن المرسوم رقم : 
حول هذه المهام إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز  04/04/1998المؤرخ في :

الوطني للسجل التجاري على المستوى المحلي . فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك  
 .أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول

بنفس الطريقة التي يتم بها بيع المحل التجاري  وعملية القيد بالمركز الوطني للسجل التجاري تتم  
 4طنية المؤهلة لتعانات القانونية فيتم النشر بالجريدة الرسمية لتعلانات القانوني، وفي إحدى الجرائد الو 

 
 .75قدم مبروك،  مرجع سابق، ص م 1
 .162شادلي نور الدين، مرجع سابق، ص 2
 .67، صنفس المرجعمقدم مبروك،  3
 77-76، صنفس المرجعمقدم مبروك،   4



 اري  بيع ورهن المحل التج       الفصل الأول            

37 

 

تكون   و  قيودهم،  تــــــــاريخ  ترتيب  بحسب  بينهم  فيما  المرتهنين  الدائنين  إمتياز  مرتبة  القيد  يحدد  و 
من القانون   122نين المقيدين في يوم واحد مرتبة واحدة متساوية و هذا ما تقضي به المادة للدائنين المرته 

 .  1التجاري 

 .   رهن المحل التجاري : آثار عقد   الثالث المطلب
يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري آثارا مختلفة أطرافه المدين الراهن والدائن المرتهن. وتتعدى إلى  

 .ديينغير الدائنين العا

 الآثار بالنسبة لأطراف العقد  أولا: 
 .الآثار بالنسبة للمدين الراهن  .1

، و عند  2يستبقي الراهن حيازته للمحل التجاري مما يسمح له بالاستمرار في الأشغال رغم الرهن 
عائق   على  التزامات  يرتب  المطلوبة  لتجراءات  وإخضاعه  الرسمي  شكله  في  الحيازي  الرهن  عقد  إبرام 

 .لراهن كما يمنحه حقوقا يتمتع بهاالمدين ا
 :التزامات المدين الراهن  .5

يلتزم المدين الراهن بالحفاي على عناصر المحل التجاري لتعلق حق الدائن المرتهن بها. كما يلتزم  
بعدم الإقدام على أي عمل من شانه الإنقاص من قيمة المحل التجاري. وفي حقيقة الأمر فإن مصدر هذه  

قانون تجاري بقولها " يضمن الراهن سلامة الرهن    953اعد العامة وهذا ما أكدته المادة:  الالتزامات القو 
كما يلتزم المدين الراهن بصفته حائزا    ."...ونفاذه وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون 

و يحاول إفسادها بأي للأموال المرهونة حيازيا بعدم إتلافها أو محاولة إتلافها أو اختلاسها أو يفسدها أ
: للمادة  طبقا  الجزائي  العقاب  تحت  وذلك  الدائن  حقوق  تعطيل  بغرض  كانت  تجاري   376طريقة  قانون 

 .قانون تجاري  167وهذا ما أكدته المادة : 
كما يلزم المدين الراهن إذا رغب في نقل المحل التجاري بتبليس كافة المقيمين برغبته وكذا بالمكان 

( خمسة عشر يوما من قبل، وإذا خالل 15أن يقيم فيه المحل التجاري وذلك خلال )  الجديد الذي يريد 
  3قانون تجاري  1/ 123ذلك اعتبرت الديون المقيدة حالة الأداء ، وهذا ما أكدته المادة 

 
 .56أحمد محرز،مرجع سابق، ص  1
 .78مقدم مبروك ، المرجع سابق، ص  2
 .79، ص نفس المرجع  مقدم مبروك3
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 :حقوق المدين الراهن .6
ري بل  من أهم الحقوق التي يتمتع بها المدين الراهن، هو حق مواصلة استغلال نشاط محله التجا

 .تفعيله أكثر بحكم أن الحيازة لا تنتقل إلى الدائن المرتهن 
 .الآثار بالنسبة للدائن المرتهن .2

 يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري حقوقا لصالح الدائن المرتهن كما يلقى على عاتقه التزامات 
 : حقوق الدائن المرتهن .7

انونا بحقوق معينة على المحل التجاري، فله حق  يتمتع الدائن المرتهن المقيد حسب الأصول المقررة ق
الأولوية في استيفاء دينه، وله حق في تتبع المحل التجاري أينما وجد، ولا يجوز للغير التمسك بحيازته  

على المتجر. فقاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" لا تطبق على المحال التجارية كونها أموال 
 .منقولة معنوية

يقصد به تقرير الأولوية للدائن المرتهن في استيفاء حقه من ثمن المحل التجاري  :فضليةحق الأ – أ
في حالة بيعه عن باقي الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التالين له في القيد، وكذلك الدائنين  

 العاديين.  
ء على طلب  ويكون البيع بأمر من المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها المحل التجاري وذلك بنا

الدائن المرتهن، الذي يكون قد انذر المدين الراهن خلال ثلاثين يوما قبل رفع الدعوى بدفع المبالس  
 . 1قانون تجاري  125المستحقة وهذا ما أكدته المادة : 

وما تجدر الإشارة إليه إذا كان الدائن المرتهن يفضل على جميع الدائنين المرتهنين ، الذين يلونه  
وكذا على جميع الدائنين العاديين ، فإن الدائن البائع صاحب الامتياز المقيد طبقا للقانون على  في العقد، 

الدائن المرتهن كون عقد الامتياز ينتج آثاره من تاريخ عقد البيع . ويرتب الدائنين المرتهنين حسب تاريخ  
الذي قيد في حقه في تاريخ    ،  و على هذا فإن تعدد الرهون لا يؤثر على حقوق الدائن المرتهن   2قيدهم 

المرتهنين على أساس أسبقية   الدائنين  التفضيل بين  يتم  إذ  التجاري مرة أخرى،  المحل  سابق على رهن 
 . 3القيد 

 
 78المرجع  السابق، ص مقدم مبروك،  1
 .79المرجع نفسه، ص مقدم مبروك  2
 .111أحمد محيو، المرجع السابق، ص    3
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التتبع -ب الذي  : حق  التجاري  المحل  في  التصرف  الراهن  المدين  بإمكان  انه  التتبع  حق  يفيد 
ال كان  متى  المرتهن  الدائن  يستطيع  من هنا  المحل  يملكه،  تتبع  أن  القانونية  الإجراءات  وفق  مقيدا  رهن 

التجاري في أي يد يكون للتنفيذ عليه. ولا يمكن للحائز الجديد الذي وصل إليه المحل التجاري موضوع  
 .التتبع أن يحتج بحسن نيته وبقاعدة "الحيازة المنقولة سند للملكية". كونها لا تطبق على المحل التجاري 

ق هذه القاعدة والاحتجاج بها إذا ما تم التصرف في جزء من العناصر المادية  غير أنه يمكن تطبي
 .1وانتقلت فعلا إلى المتصرف إليه

للدائن   يمكن  فإنه  رهن،  قيد  كانت  التي  المعنوية  العناصر  أحدى  في  الراهن  تصرف  حالة  وفي 
 .المرتهن تتبعه. ويكون الرهن نافذا في مواجهة المتصرف إليه

الملاحظة هنا أنه يجوز للمتصرف إليه الذي انتقل إليه المحل التجاري عن طريق  وما تجدر إليه  
تصرف الراهن أن يحمي نفسه من ملاحقات الدائنين المقيدين الذي تثقل ديونهم للمحل التجاري بتبليغهم  

خلال )  قيودهم  منهم في  المختار  إقامتهم  بمحل  أن  30جميعا  له،  المبلس  بالدفع  الإنذار  من  يوما  انه  ( 
 . قانون تجاري  132ا أكدته المادة: مستعد لتسديد كافة الديون وإلا سقط حقه. وهذا م

من   المقدم  ثمن  رفع  ويعرض  العلني  بالمزاد  التجاري  المحل  بيع  طلب  المرتهن  للدائن  القانون  ويخول 
و  طلبه  بتوقيع  المرتهن  الدائن  ويلتزم  الجديد.  الأساسي  الثمن  ليصبح  العشر  بمقدار  إلى المشتري  إبلاغه 

يصبح   المزايدة  في  الشروع  وبعد  التجاري.  المحل  موقع  محكمة  أمام  بالحضور  الراهن  والمدين  المشتري 
 .المشتري كحارس بحكم القانون له حق القيام بأعمال الإدارة فقط

 .يعد الدائن المرتهن مستفيدا من المزايدة ما لم يتدخل شخص آخر ويرسو عليه المزاد و 
يلتزم الدائن المرتهن إخطار مؤجر العقار الذي به المحل التجاري بقيد  :  المرتهن  التزامات الدائن -

الرهن كتابة، حتى يمكن المؤجر في حالة رغبته فسخ عقد الإيجار مع المدين الراهن إعلان الدائن  
 قانون تجاري  124المرتهن وباقي الدائنين، وهذا ما أكدته المادة 

 الآثار بالنسبة للغير ثانيا:
يقصد بالغير هنا الأطراف الأخرى دون أطراف عقد الراهن وهم الدائنين العاديين ومؤجر العقار و  

 .2الذي به المحل التجاري 

 
 114المرجع السابق,صأحمد محيو،   1

 120أحمد محيو، نفس المرجع,ص   2
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 .الآثار بالنسبة للدائنين العاديين . 1
ثيرا ما يضر رهن المحل التجاري بالدائنين العاديين لان الدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه بالكامل  ك

ناتج ب العاديين حتى ولو كانت حقوقهم ناشئة قبل  من  الدائنين  يع المحل التجاري بالأفضلية على سائر 
 الدائن المرتهن. 

وطبقا للقواعد العامة لا يجوز إسقاط آجال الديون إلا إذا نص القانون على عكس ذلك أو اتفاق  
حل التجاري خرج عن تلك  الأطراف غير أن المشرع في القانوني التجاري وفي مسالة الرهن الحيازي للم

القاعدة وجعل ديون الدائنين العاديين مستحقة الأداء بشرط أن تكون ديون عادية ونشأت قبل قيد الرهن  
. فيلجأ هؤلاء الدائنين أن يطلبوا للقضاء الحكم بسقوط الأجل و سداد  1ومتعلقة باستغلال المحل التجاري 

 .  2من القانون التجاري  2فقرة  123ديونهم قبل مواعيد استحقاقهم طبقا لنص المادة 
 .: الآثار بالنسبة لمؤجر العقارالثا ث

إن مؤجر العقار الذي به المحل التجاري موضوع قيد الرهن له الحق في رفض تجديد الإيجار أو 
الطلب فسخ عقد إيجار العقار مع المدين الراهن. وهذا الحق مرتبط بعنصر الحق في الإيجار الذي يعتبر  

صر المهمة المكونة للمحل التجاري. وبالتالي في استعمال المؤجر مالك العقار لحقه في فسخ أو  من العنا 
رفض تجديد الإيجار تأثير مباشر على المحل التجاري المرهون هذا ما جعل المشرع يلزم قانونا المؤجر 

يمك حتى  منهم  واحد  كل  قيد  في  والمعين  المختار  التجاري  المحل  في  الدائنين  استعمال  بإبلاغ  من  نهم 
المادة:   عليه  نصت  ما  وهذا  الإيجار  بدفع  الإيجار  عنصر  على  الحفاي  في  القانون    124حقهم  من 

 .التجاري 
ولا يمكن للمحكمة أن تفصل بفسخ عقد الإيجار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبليس كما يجب  

لمرتهنين المقيدين. ولا يصير الفسخ  على المؤجر في حالة فسخ العقد عن طريق التراضي إبلاغ الدائنين ا
بيع  دائن مقيد من استعمال حقه في طلب  التبليس. حتى يمكن كل  تاريخ  بعد مرور شهر من  نافذا إلا 

 
 81-80ق، ص مقدم مبروك، المرجع ساب  1
 .165شاذلي نور الدين، المرجع السابق، ص  2
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العلني التجاري عن طريق المزاد  المحل 1المحل  بيع  دائن مقيد أن يطلب  المدة يجوز لكل  ، و في هذه 
 . 2التجاري بالمزاد العلني 

 

 خلاصة الفصل: 
و الشكلية فيه ضرورية   أركانهبتوفر    إلاقد البيع من العقود الناقلة للملكية بمقابل و انه لا يتم  ع  إن

و يجب تحريره في ورقة رسمية و قانونية عند الموثق و تسجيله و    عكس عقد الرهن  بالنسبة لبيع العقارات 
  وقع فيه نزاع   إذايد المشتري    في المحافظة العقارية ليكسب طابعه القانوني و يصبح سند ملكية في  إشهاره

   غير مباشرة. أوبطريقة مباشرة   الأخرى عقود وان لعقد البيع علاقة بباقي ال

 
 .81مقدم مبروك، المرجع سابق، ص  1
 .110أحمد محيو، المرجع السابق، ص   2
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 : مقدمة الفصل  
على   الشركة  أو    هاأنتعرف  اعتباريان  أو  طبيعيان  شخصان  بمقتضاه  يلتزم  على    أكثرعقد 

مشتركةالمساهم  ... نقد،  أو  مال  أو  عمل  من  حصة  بتقديم  مشترك  نشاط  في  تكون   ،ة  فقد  وعليه 
معينا والمقصود بالمال هنا أن تكون الحصة عينا معين كالعقارات أو   الاالحصة المقدمة من الشريك م

هذه    المنقولات  أمثلة  ومن  معنوية،  أو  كانت  كل  و   الاختراعوبراءة    والمحلات   الآلات  :الأخيرةمادية 
المطبقة على حصص الشركاء غير    الأحكام ائري  وقد نظم المشرع الجز  .أو الفنية  الأدبيةحقوق الملكية  

''إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق   422النقدية في المادة   أنه:  ق م ج والتي تنص على 
ا هلكت  منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة، إذ 
  الإيجار أو استحقت أو رهر فيها عيب أو نقص. أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام  

 ''.هي التي تسري في ذلك
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 المبحث الأول : شروط تقديم المحل التجاري كحصة في شركة 
من  اعتبر  الشركة  رأسمال  في  كحصة  التجاري  المحل  تقديم  عملية  الجزائري  أهم    المشرع 

من   المادة  بموجب  نظمها  بحيث  عليه،  الواقعة  الذكر،    117التصرفات  السالل  ج  ت   والأحكامق 
لصحته   ويشترط  الشركة  في  كحصة  التجاري  المحل  تقديم  عقد  ويخضع  ج،  م  ق  في  الواردة  العامة 

  .الشكلية الأركانالموضوعية و  الأركانمجموعة من 
 الأول : الشروط الموضوعية . المطلب 

 : الشروط الموضوعية العامة أولا
  :وجود التراضي  .1

التراضي يعتبر الرضا ركن جوهري في عقد تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة، غير أن  
يكفي لقيامه، إرادته خالية   لاوأن تكون هذا  الاختياريجب أن يصدر من طرف شخص لديه حرية  هوان

فيتطلب   صحته،  على  تؤثر  التي  العيوب  حيث و   الأمرمن  التراضي  بالطابع     جود  العملية  تتميز 
 التجاري وأن يكون صاحب المحل التجاري أهال لمثل هذا التصرف 

المادة   ج  59تنص  م  ق  عن    1من  التعبير  الطرفان  يتبادل  أن  بمجرد  العقد  "يتم  أنه:  على 
جد أن التراضي  نص هذه المادة ن  خلال  من   . "بالنصوص القانونية  الإخلالإراداتهما المتطابقين دون  

القبول مع   غير    الإرادة، أن تكون  الإيجاب يستلزم وجود إرادتين متطابقين وهو ما يعبر عنه بتطابق 
فالتراضي هو أساس العقد وقوامه، فال يقوم بغير توافره، ويقصد بالتراضي   .مشوبة بعيب من العيوب 

إحداا    الإرادةاتجاه   البا  الأثرإلى  أن  فيقال  المطلوب،  قد القانوني  والمشتري  البيع  ارتضى  قد  ئع 
إحداا   على  طرفيه  إرادة  توافق  يعني  للعقد  وبالنسبة  الشراء،  منه،    الأثرارتضى  المقصود  القانوني 

 ولكي يقوم الرضا بالعقد فال بد من وجود إرادة لشخص محدد يتجه إلى إحداا أثر قانوني معين  
رأسمال . في  كحصة  التجاري  المحل  تقديم  عقد  يخص  إرادة    وفيما  تكون    الأطرافالشركة 

الصورة و   في تقديم المحل على سبيل التمليك  الأولى متجهة بصورتين مختلفين، بحيث تتمثل الصورة  
 2الانتفاع الثانية في تقديم المحل على سبيل 

 

 
  78 1،يتضمن القانون المدني، ج ر، ع  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  1

 تمم ،معدل وم 1975سبتمبر  30،الصادر بتاريخ  
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون التجاري الجزائري، الجزء الأول، النظرية العامة لالتزامات مصادر الالتزام،   2

 .76،ص   2008-2007،دار الهدى، الجزائر،  4العقد والإرادة المنفردة، ط 
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 المحل  .2
بنقل حق عيني أو    الالتزاممحل    إما  يلتزم  به، والمدين  بالقيام  المدين  يلتزم  الذي  الشيء  هو 

أن    الأصلبنقل حق عيني إنما هو "التزام بعمل ولكن لما كان    والالتزامعن العمل،    بالامتناعأو    بعمل
بنقل حق عيني   الالتزاميتم تنفيذه بمجرد نشوئه، فقد صار من المألوف أن يقال أن محل    الالتزامهذا  

وأصبح شيئا واحد، هو الحق العيني ذاته، فإذا كان الحق العيني حق ملكية امتز ج بالشيء المملوك  
  1  .تنتقل ملكيته بنقل الملكية محله هو الشيء ذاته الذي الالتزامفصار 

والذي يعتبر عنصر جوهري في عقد تقديم    الإيجاربالنسبة لمحل التزام الشركة فيرد على بدل  
  لأمر فا بيل التمليك  س   ، أما إذا كان التقديم علىالانتفاعالمحل التجاري كحصة في الشركة على سبيل  

المحل التجاري لحصة في   الحالة هو منح مالك  الشركة في هذه  التزام  بالبيع ويكون محل  هنا أشبه 
في   المساهمة  في  الحق  التجاري  المحل  مقدم  للشريك  الحصة  هذه  وتمنح  قد   الأرباحرأسمالها،  التي 

 .2تحصل عليها الشركة 
 السبب  .3

لذلك   إليه  الدافع  أو  التعاقد  إلى  الباعث  هو  في  السبب  إلزام    الإرادةيشترط  إلى  تتجه  التي 
صاحبها أن يكون لها سبب، وأن يكون هذا السبب مشروعا حيث يعتبر المشرع الجزائري أن كل التزام  
من المفترض أن يكون له سببا مشروعا حتى يقوم الدليل على غير ذلك، ويعتبر السبب المذكور في  

لل ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب، فعلى  العقد هو السبب الحقيقي حتى يتم إثبات ما يخا
أن   يدعي  المتعاقد    للالتزاممن  التزم  إذا  أنه  ينص على  يدعيه، كما  ما  يثبت  أن  سببا آخر مشروعا 

من ق م ج    98و   97حسب المادتين    باطلاالعامة كان عقدا    الآداب لسبب مخالل للنظام العام أو  
3السالل الذكر

.  

 

 
،ديوان المطبوعات الجامعية،  06، ط -التجاري  الأعمال التجارية، التاجر، المحل-نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري  1

 .136،ص 2004الجزائر، 
 .60،ص 2008،دار هومه، الجزائر،  2مقدم مبروك، المحل التجاري، ط   2
  .62،  ،ص نفس المرجعمقدم مبروك،  3
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 وعية الخاصة ثانيا: الشروط الموض
الجزائري بذكر شروط موضوعية عامة بل أضاف شروط موضوعية خاصة، وهذا ل المشرع  يكتل  م 

ما    نظرا للطبيعة الخاصة بتقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة؛ ومن بين أهم هذه الشروط
 يلي: 

 الشروط المتعلقة بمالك المحل التجاري  .1
المادة   '' ي  205تنص  أنه:  يمنحون    الأشخاص جب على  ق ت ج على  الذين  الطبيعيين والمعنويين 

يك أن  التسيير،  أو  إيجار  التجارة  مارسوا  قد  لنفس   اامتهنو ون  مارسوا  أو  سنوات،  خمس  لمدة  الحرفة 
 المتجر الخاص بالتسيير  الأقلالمدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني أو استغلوا لمدة سنتين على  

أن المشرع الجزائري قد نص على مجموعة الشروط المتعلقة بمالك   نص المادة نستخلص   خلالن  م
 . وممارسة التجارة لمدة معينة المحل التجاري، استغلالالمحل التجاري والتي تتمثل في ضرورة 

الطبيعيين أو المعنويين الذين يوافقون على   الأشخاص المحل التجاري يجب على  استغلالضرورة  -
يكمن الهدف من   .الأقل استغلوا المتجر الخاص بالتسيير لمدة سنتين على    إيجار التسيير أن يكونوا قد 

التقليل من   الشرط في  لهذا  المشرع  يقومون  المحالاتقديم    حالات وراء وضع  التجارية مباشرة ممن  ت 
 بشرائها بقصد المضاربة 

المادة   - اشترطت  التجارة  مارس    205ممارسة  قد  التجاري  المحل  مقدم  يكون  أن  ج  ت  ق  من 
حتى تتشكل   .لتجارة لمدة خمس سنوات أو مارس لنفس المدة أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقنيا

و الشهرة التجارية والسمعة التجارية،    بالعملاء  كالاتصالعناصر المحل التجاري خاصة المعنوية منها  
منصوص عليها  ال  الأسباب المشرع مثل هذه المدة، إذا توفرت    استلزميحتاج إلى وقت لذلك    الأمرفإن  

: '' يجوز أن تلغى أو تخفض المهلة    كالأتيق ت ج السالل الذكر والتي جاء نصها    206في المادة  
بموجب أمر من رئيس المحكمة، بناءا على مجرد طلب من المعني    205المنصوص عليها في المادة  

متجر    استغلاليتعذر عليه  ، بأنه  الأخيرإلى النيابة العامة وخاصة إذا أثبت هذا    الاستماعوبعد    بالأمر 
 . 1ه شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه 

 
 الشروط المتعلقة بالشركة  .2

 
 .289فرحة زواوي صالح، المرجع السابق، ص 1
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من ق ت ج السالل الذكر والتي تنص على أنه:"    204وردت هذه الشروط ضمن نص المادة  
والوثائق   البضاعة  وطلبات  ورسائله  ه  فواتير  عناوين  في  يشير  أن  المسير  المستأجر  على  يتعين 

، رقم باسمهالموقعة من طرفه أو    الأوراقريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع  المصرفية والتع
تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري  

 ."والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري  الاسمزيادة على 
عاله أن الشروط الواجب توافرها في المستأجر أي الشركة التي تستقبل  من نص المادة أ   يلاحظ

سبيل   على  كحصة  التجاري  الشر   الانتفاعالمحل  نفس  التاجر،  هي  الشخص  في  توافرها  الواجب  وط 
بمعنى أن تكون للشركة الصفة التجارية التي ينص عليها القانون ألن مستأجر المحل التجاري استأجره  

ام عقد إيجار التسيير، لذالك على التاجر بعد إبر و بالتالي هو من تتوفر فيه صفة    حتى يمارس التجارة
وتظهر  المصرفية...  والوثائق  البضاعة  وطلبات  ورسائلها  فواتيرها  في  تبين  أن  المستأجرة  الشركة 

يقع على عاتق الشركة كمستأجر للمحل، وحتى   التزامصفتها كمستأجرة للمحل وليست مالكة له، فهو  
المحل في  تعل يدخل  فال  مستأجرة،  هي مجرد  بل  المحل  لهذا  مالكة  ليست  بأنها  يتعامل معها  من  م 

 .الضمان العام الذي تحوزه الشركة
 الشروط المتعلقة بالمحل التجاري  .3

سبيل   على  التجاري  المحل  تقديم  موضوع عقد  يكون  أن  الضروري  تجاريا    الانتفاعمن  محال 
، وال   1التجارية   والشهرة  بالعملاء  الاتصالعنصر    ولاسيما والمادية  وأن تتوفر فيه العناصر المعنوية  

،  الأقل سنتين على    خلالالمحل التجاري موضوع الحصة من طرف المقدم    باستغلال  إلايتحقق ذلك  
المادة   نص  منه  يستفاد  اشترط    172مما  المشرع  أن  ج  ت  طرف    استغلالق  من  التجاري  المحل 

ألن العناصر المعنوية الخاصة تحتاج    الأخيرحتى ينشأ ويتكون هذا    الأقلالتاجر لمدة سنتين على  
 .2إلى وقت حتى تتشكل

 
لتجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري، ق ت ج على أنه: '' تعد جزءا من المحل ا 78تنص المادة  1

ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته، كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان 
والتجارية كل ذلك ما لم ينص على  المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية 

 '' خالل ذلك
  .291فرحة زواوي  المرجع السابق ص  2
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 المطلب الثاني : الشروط الشكلية  
من ق ت ج، فإن العمليات الواردة على المحل التجاري عمال تجاريا بحسب   03طبقا لنص المادة  

 .جب أن يفرغ عقد ر سمي لدى الموثقالشكل ي

 مية الكتابة الرس أولا: 
نص المشرع الجزائري على إجراءات خاصة يجب إتباعها عند تقديم المحل التجاري كحصة   

العقد و   انعقاد على سبيل التمليك في شركة المساهمة مثال، فاشترط الرسمية واعتبرها شرط من شروط  
التي  ق ت ج  1  1والمادة  / 79ق م ج    1مكرر  324هذا ما أكدته المادة    باطلا بدونها يعتبر التصرف  

بد من توافره عند كل تنازل على المحل التجاري، بما في ذلك  لاتعتبر الرسمية ركن قانوني في العقد ،  
 .2مطلقا  بطلاناالتصرف  بطلانتقديمه كحصة في شركة المساهمة، ويترتب على تخلل هذا الركن 

ل التجاري ق ت ج الذي يشترط الرسمية عند تقديم المح /79إلى أن نص المادة    الإشارةتجدر  
كحصة في الشركة، يتفق مع القواعد العامة للشركات، ذلك أن كل شركة تثبت بعقد رسمي وذلك طبقا  

التأسيس، كما أن كل تعديل   بحصة مقدمة لشركة في طور  الأمرق م ج ، إذا تعلق   1 /418للمادة  
المادة  للشر   الأساسيللقانون   الشكل  لنفس  يخضع  تعلق   /418كة  ما  إذا  مقدمة    الأمرق.م  بحصة 

لشركة قائمة من قبل، بمعنى بمناسبة زيادة رأسمالها كما يتفق هذا الوضع كذلك مع ما تنص عليه  
 . الشكلمن ق ت ج بأن كل العمليات الواردة على المحل التجاري يعد عمالت تجاريات بحسب  3المادة 

 في عقد تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة   الإلزاميةلبيانات ا -
الشركة    هدفت التجاري "حماية  المحل  المحل   "مكتسب  الذي قد يصدر عن مقدم  التدليس  من 

 التجاري كحصة، وحتى تكون الشركة على علم كافي بالقيمة الحقيقية للمحل التجاري 
البيانات   ذكر  شكله،  كان  مهما  التجاري  المحل  عن  تنازل  كل  في  المشرع  ،    الإلزاميةاستلزم 

 .ت جق   79الواردة بنص المادة 
السبب الصحيح    إن الهدف من اشتراط اسم البائع السابق وتاريخ ملكيته وطبيعة هذا السند، هو التأكد من

  2التأكد من السبب الصحيح لملكية مقدم  بالأحرى الحالي للمحل التجاري، أو    "المتنازل"لملكية البائع  
 

،جامعة غرداية،  10لطفي محمد الصالح قادري، "الشكلية في بيع المحل التجاري"، مجلة الواحة للبحوا والدراسات، العدد  1
 .320،ص 2010

لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي   لطيفة دحماني، الشكلية في مادة العقود المدنية، مذكرة 2
 .22،ص 2002بكر بلقايد، تلمسان، 
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للمحل كالتأكد من إن كان مقدم الحصة قد   التجار   استغلالحصة  أنه  المحل  أم  الحصة،  ي موضوع 
 .يحترف فقط عمليات المضاربة

بقائمة   المتعلق  الثاني  البيان  من  الغاية  هو  والرهو   الامتيازات إن  التجاري  بالمحل  المتعلقة    إطلاع ن 
تعتمد فيها كأساس    الشركة على القيمة الحقيقية للمحل التجاري ومعرفة قيمة الديون التي تثقله، والتي

 .1ري لتقديم المحل التجا
لرقم  أ بالنسبة  المحل   الثلاا   خلال،    الأرباحوقيمة    الأعمالما  تقديم  على  السابقة  سنوات 

بها وذلك  الشركة على علم  تكو ن  التي يجب أن  البيانات  تعتبر من أهم  فإنها  الشركة،  كحصة في 
م نقل هو  هو جوهر المحل التجاري إن ل   الأخيرهذا    لان ،  بالعملاء  الاتصالالوثيقة بعنصر    لعلاقتها

 .2المحل التجاري ذاته 

 إجراءات النشر والقيد في السجل التجاري ثانيا: 
إنما    لا  الأمرحتى يكتمل ركن الشكلية فإن     مر الأيتوقل عند حد كتابة العقد لدى الموثق، 

 و القيد  تتمثل في إجراء  النشر و  ة لازميتيتطلب إجراءات أخرى ضرورية 
 إجراء النشر  -

خمسة عشرة يوما، ابتدءا من تاريخ إبرامه على شكل مستخرج أو    خلالد  يجب أن ينشر العق 
الرسمية    إعلان النشرة  لتلقي  3يومية وطنية   غلى نشره في جريدة    بالإضافةالقانونية،    لتعلانات في 

أنه    لتعلانات  قانونا  المقرر  ''من  بقولها:  قراراتها  أحد  في  العليا  المحكمة  أكدته  ما  وهذا   ، القانونية 
خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج   خلالرر كل عقد تسيير في شكله الرسمي وينشر يح
 ...4القانونية لتعلانات في النشرة الرسمية  إعلانأو 

 
وهيبة عاشوري، تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون   1

 .84،ص 2016-2015الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيل، 
والمقصود بالأرباح هي الأرباح الصافية وليست الأرباح الخام، لكن قد يصعب  الإدلاء برقم الأعمال وقيمة الأرباح في حالة ما  2

إذا كان المحل التجاري موضوع الحصة مؤجرا تأجير تسيير من قبل مقدم الحصة، الذي بدوره يجهل نتائج الاستغلال التي حققها 
 المستأجر

 .93مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 3
 3،المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  1994مارس  21،مؤرخ في  119122قرار المحكمة العليا الصادر في القضية رقم  4

 .152،ص 1994،الجزائر، 
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الرسمية    و النشرة  في  تدرج  أن  المتعلقة   لتعلانات يلزم  والمعلومات  البيانات  كافة  القانونية 
طبيعيا   شخصا  للتاجر  القانونية  كالرهون  بالحالة  المتجر  على  الواردة  العقود  جميع  وكذا  معنويا  أم 

لحصته في   التجاري  المحل  تقديم  عقود  فيها  بما  تأجير  وكذلك عقود  والبيع  وذلك  الحيازية،  الشركة 
 . المتعلق بالسجل التجاري  22-90من القانون  20تطبيقا للمادة 

 إجراءات القيد في السجل التجاري  -
بالقيد في السجل    خلال  ألزم المشرع الجزائري من القانونية وكذا التنظيمية المتعلقة  النصوص 

التجاري كال من طرفي العقد المتعلق بتقديم المحل التجاري كحصة في الشركة سواء من قبل الشركة  
من   وذلك  التجاري،  المحل  مالك  قبل  من  رقم    خلالأو  التنفيذي  والمتمم   41-97المرسوم  المعدل 

 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري  453-03يذي رقم بموجب المرسوم التنف 
من   تتبعه    خلاليتبين  الشركة  في  كحصة  التجاري  المحل  تقديم  أن  المرسوم  هذا  أحكام 

من قبل الشركة، والثاني من قبل مالك المحل التجار ي،    الأولبالضرورة القيام بالتصريح المزدوج،  
 :1تقوم به الشركة وهما ونفرق بين حالتين بالنسبة للتصريح الذي

 . التصريح من قبل الشركة .1
 .التصريح من قبل المؤجر مالك المحل التجاري  .2

الثاني:   المقدم  المبحث  التجاري  المحل  بتقييم  المتعلقة  القانونية  القواعد 
 كحصة

تعد مسألة تقييم المحل التجاري المقدم كحصة في رأسمال الشركة مسألة تقنية، حيث تحدد على أساس 
ية التقييم حقوق مقدم الحصة في الشركة والجدير بالذكر أن القانون التجاري قد نظم مسألة تقييم  عمل

المحل التجاري باعتباره حصة عينية وبالخصوص شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة،  
تجاري إذا  تقييما للحصص العينية بما فيها المحل ال  للشركة  الأساسيحيث اشترط أن يتضمن القانون  

 2.الشركةمقدما بمناسبة تأسيس  الأخيركان هذا 

 
   95مقدم مبروك ,المرجع السابق ,ص  - 1

 99مقدم مبروك ,نفس المرجع ,ص  -2



 تقديم المحل التجاري كحصة في شركة                                             الفصل الثاني:  

50 

 

 تقييم المحل التجاري المقدم لشركة في طور التأسيس  المطلب الأول: 
يعد تقدير قيمة الحصة العينية المقدمة كحصة في رأسمال الشركة أمرا ضروريا، كما يجب أن  

شكل الشركة وكذا    باختلافذه الحصة  يتم ذكر هذه القيمة في عقد الشركة، وتختلل إجراءات تقييم ه
   .طريقة وأسلوب تقديمها

التجاري   محله  الشريك  يقدم  كأن  النقود  غير  معين  مال  في  متمثلة  الشريك  حصة  تكون  قد 
كحصة في رأسمال الشركة عند تأسيسها، وفي هذا الصدد تنفرد الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 

العينية والتي قد تكون محال تجاريا بذات عقد الشركة ذات   شركة المساهمة بحيث يتم تقويم الحصص 
المسؤولية المحدودة، من قبل خبير معتمد وتحت مسؤوليته، والمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء  

 .1الحصص العينة بالنقود في تقرير ملحق بعقد الشركة التأسيسي   المعتمدين على أن يرفق قرار بتقييم
حل التجاري كحصة في شركة المساهمة، فهنا وجب التفريق بين حالتين على إذا تم تقديم الم

تتمثل   بطريقتين،  تتأسس  أن  يمكن  المساهمة  شركة  أن  المساهمة    الأولىأساس  شركة  تأسيس  في 
 .والثانية في التأسيس الفوري أو المغلق للادخارباللجوء العلني 

باللجوء العلني    تم تأسيس شركة المساهمة  العام،   بالاكتتاب أو ما يعرف كذلك    دخارللافإذا 
مسألة   التجاري  المشرع  عالج  فقد  عينية،  حصص  بعضها  أو  كلها  بها  المكتتب  الحصص  وكانت 

ق ت ج والتي تنص على أنه:'' يعين في حالة ما إذا كانت الحصص   601تقييمها بموجب المادة  
ندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار  المقدمة عينية، ما عدا في حالة وجود أحكام تشريعية خاصة، م 

ويخضع   أحدهم،  أو  المؤسسين  على طلب  بناءا  عليها في    هؤلاءقضائي  المنصوص  التنافي  ألحكام 
أدناه، يقع تقديم قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع    6مكرر  715المادة  

تحت تصرف المكتتبين بمقر    الأساسيالتقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون  
الشركة، يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية، وال يجوز لها أن 

التقدير   هذا  الحصص    إلاتخفض  مقدمي  من  عليه  الصريحة  الموافقة  عدم  وعند  المكتتبين،  بإجماع 
 .''2المشار إليها بالمحضر، تعد الشركة غير مؤسسة

 
ص، 282.الشركات التجارية، دار المعرفة، الجزائر، -التاجر-انون التجاري الجزائري، الأعمال التجاريةعمار عمورة، شرح الق 1
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 تقييم المحل التجاري   طلب الثاني: الم
ق ت ج على أنه: ''إذا تحققت    574المقدم لشركة قائمة تنص المادة    تقييم المحل التجاري   

،يكون مديرو    568من المادة    الأولىالزيادة بصفة كلية أو جزئية بتقدمات عينية، تطبق أحكام الفقرة  
مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير  الذين اكتتبوا بزيادة رأس المال    والأشخاص الشركة  

تقديم المحل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة  العينية''، معنى ذلك أنه متى تم  التقدميات  بقيمة 
ق ت ج السالفة الذكر هي التي    568قائمة من قبل وذلك بمناسبة زيادة رأسمالها، فإن أحكام المادة  

 .تطبق
تقييم المحل التجاري عداد تقرير  بمن  الاستعانةومن ذلك يجب   دوب مختص بالحصص ألجل 

بالتضامن تجاه   أو    بذلك يلحق بالعقد التعديلي، ويكون أصحاب هذه الحصص والمديرون مسؤولين  
 .1الغير عن عدم صحة هذا التقييم مدة خمس سنوات 

قدم بمناسبة زيادة  الم  "المحل التجاري "المتعلقة بتقييم الحصص العينية    الأحكامكما أورد المشرع  
في حالة إذا كانت  '' :ق ت ج والتي تنص على ما يلي  707رأسمال الشركة المساهمة في المادة  

المندوبين   أكثر  أو  واحد  يعين  فإنه  خاصة،  منافع  إشتراط  هناك  كان  أو  عينية  المقدمة  الحصص 
  هؤلاء ديرين ويخضع  المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناءا على طلب رئيس مجلس الم

المادة   في  عليه  المنصوص  للتنافي  العينية    679المندوبون  الحصص  تقدير  ويتم    والامتيازات ، 
مسؤولية   تحت  ويوضع  هؤلاءالخاصة  أيام    المندوبين،  ثمانية  قبل  المساهمين  تصرف  تحت  تقريرهم 

 .''العامة غير العادية على الجمعية  603من تاريخ انعقاد الجمعية، وتطبق أحكام المادة  الأقلعلى 
بناءا على ما تقدم فإنه متى تمت زيادة رأسمال شركة المساهمة عن طريق تقديم محل تجاري، 
الشركة، وعليه كقاعدة   تقديمه عند تأسيس  تم  لو  المحل كما  تقييم  القانون بشأنها ضرورة  فقد استلزم 

في قدم كحصة في شركة المساهمة عامة، فكل ما سبق ذكره بخصوص مراقبة تقييم المحل التجاري الم
التأسيس   ت    601المادة  )طور  زيادة    (ق  بمناسبة  التجاري  المحل  قدم  إذا  المفعول  ساري  يبقى 

 2. رأسمالها

 
 370، صالسابق المرجع مصطفى كمال طه   1
 011،ص 2004رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2



 تقديم المحل التجاري كحصة في شركة                                             الفصل الثاني:  

52 

 

 المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في شركة
لقواعد القانونية التي  يتميز عقد تقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة بمجموعة من ا

بذلك   وجعل  الجزائري،  المشرع  تلك    الالتزامات خصها  تفوق  الشكل  بهذا  الحصة  مقدم  يتحملها  التي 
قبول  وإجراءات    المفروضة  لتجراءات الملقاة على عاتق مقدم الحصة النقدية، كما هو الشأن بالنسبة  

بعد   وكذا  بها  المساهم  انض  خلال من    الانضمامالحصة  قبل  من  عليه  تحمل مجموعة  للشركة،  مامه 
فإن    وباعتبار،  الالتزامات  للجانبين  ملزم  عقد  الشركة  رأسمال  في  كحصة  التجاري  المحل  تقديم  عقد 

 .الالتزامات تتحمل مجموعة من  الأخرى الشركة هي 
 مقدم من  كل ذمة في الالتزامات    من مجموعة معاوضة، عقد  باعتباره الحصة عقد  عن يترتب  

   مدني 422 المادة  أن ذلك البيع، عقد  عن المترتبة الالتزامات    كبير حد  إلى تشبه ،والشركة الحصة
 أن إلى الإشارة وتجدر  البيع  أحكام  إلى  الملكية سبيل  على المقدمة العينية  الحصة تخضع جزائري 

 عموما البيع بعقد  متعلقة عامة وأحكام التجاري،  المحل ببيع خاصة أحكام :نوعان الحصة عقد  أحكام
 لها نتطرق  سوف التي  ت لتزاماالا فإن "العام يقيد  الخاص   "لمبدأ وطبقا المدني، القانون  في واردة

 القواعد  إلى نلجأ خاص  نص  غياب  وفي التجاري، المحل ببيع الخاصة  للأحكام الأولى بالدرجة تخضع
 .بالبيوع المتعلقة العامة

 التزامات مقدم الحصة المطلب الأول : 
 الملكية قلبن  اولا:  الالتزام

 باعتباره   -التجاري  المحل  ملكية فإن ، زائري الج  المدني القانون  من 165 المادة بنص  طبقا 
 إجراء بأي إتباعه  إلى حاجة  ما  دون  القانون  بحكم الحصة  عقد  إبرام   بمجرّد  تنتقل - معنويا منقولا 
 الغير، مواجهة في وأ  الحصة  لمقدم بالنسبة سواء  التجاري، للمحل مالكة تصبح  فالشركة عليه  وبناء

 بالنسبة الشأن هو كما شكلية أية استيفاء   يتطلب  ولا والشكلية، الموضوعية  الشروط توافر بمجرد 
 المادة في عليها المنصوص  الإشهار لشكليات  بالنسبة أما  1العقارات  على المنصبة التصرفات  لإشهار
 دائني تنبيه مجرّد  هو منها الغرض  أن ذلك التجاري، المحل ملكية بانتقال لها علاقة فلا تجاري  117

 2.حقوقهم على المحافظة أجل من الحصة مقدم

 
 139ص الجزائر، ،  2001الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائرية، القوانين وفق الصناعية الملكية الفتلاوي، جميل 1
  142ص ،نفس المرجع الفتلاوي، جميل 2
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 السجل السالل  في المقيدة البيانات  تعديل أجل من الشركة به تقوم الذي التصريح وبخصوص 
 على الغير اطلاع  ذكره  22/90 قانون  من 20 المادة لنص  وطبقا وراءه   من يُقصد  التجاري،

 .الشركة مالرأس  تشمل التي العقود  وكذا التأسيسية لعقود با المتعلقة التعديلات 
 لا   أنه نجد ي  ئر زا ج تجاري  23 المادة لنص  وطبقا الحصة مقدم به  يقوم  الذي التصريح أما

 عاتق على تقع  التي المسؤولية من التملص  هو منه الغرض  وإنما التجاري، المحل ملكية انتقال يخص 
 .الشركة بها تعهد ت  التي راء الالتزامات ج  من التاجر

 فإن التأسيس  طور  في مساهمة لشركة كحصة  التجاري  المحل تقديم حالة في أنه الملاحظو 
 السجل في الشركة تسجيل  تاريخ من إلا يتحقق لا السابق النحو على  التجاري  المحل ملكية  انتقال 

 1. المعنوية بالشخصية الشركة تتمتع لا  التاريخ هذا فقبل التجاري،
 التجاري   المحل بتسليم جزائري  مدني 346 المادة في جاء   ما وحسب  أخرى  جهة نم  يلتزم كما

 عليه  يتعين ذلك  من  يتمكن وحتى الحصة، عقد  إبرام   وقت  عليها كان التي الحالة  على للشركة
 الاتصال عنصر على   الإبقاء  طريق  عن وذلك التسليم، حين  إلى التجاري  المحل على المحافظة
 .الأخرى  التجاري  المحل عناصر  على بالمحافظة كذلك يلتزم كما التعاقد، وقت  كان كما بالعملاء

 فهي جزائري   مدني 369 المادة وحسب  جزئيا أو  كليا الهلاك كان سواء  الهلاك تبعة مسألة أما
 ولو حتى الحصة مقدم   على التجاري  المحل هلاك  تبعة نكون  التسليم قبل أنه ذلك بالتسليم، ترتبط
 الشركة، عاتق على تقع الهلاك تبعة  فإن التسليم بعد  أما .العقد  بمجرد  الشركة إلى لتنتق ملكيتها كانت 

 بتسليم الشركة بإعذار قام الحصة مقدم أن طالما   التسليم يحصل لم ولو حتى كذلك الأمر ويكون 
 .التجاري  المحل

 تسلم أن  ويجب  الحصة، عقد  إتمام تاريخ من للشركة ملكا فتصبح التجاري  المحل ثمار وبشأن
 2جزائري. مدني  389المادة نص  حسب  ذلك يخالل عرف أو اتفاق هناك يكن لم ما معه، إليها

 

 
 لنص وطبقا أنه التجاری نذكر السجل في الشركة تسجيل وتاريخ كحصة تقديمه مابين الفترة في التجاري  المحل بخصوص مصير 1
 وإنما لحسابه ليس لكن مسؤوليته، وتحت الحصة مقدم قبل من مستغلا يبقى الحصة موضوع المحل فإن جزائري  تجاري  549 مادةال

  الشركة. لحساب
  144جميل الفتلاوي  المرجع السابق ص  2
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 بالضمان  ثانيا: الالتزام 
 مقدم على  يتعين كاملا، انتفاعا به وانتفاعها التجاري  للمحل الشركة ملكية استقرار يتحقق حتى

 التجاري  بالمحل الانتفاع  من تقاص الان شأنه من  يكون  عمل كل عن شخصيا الامتناع التجاري  المحل
 العيوب  بضمان أيضا يلتزم كما ،  الغير  عن صادر  تعرض  أي دفع عليه يتوجب  كما جزئيا، أو كليا
 .1التجاري  المحل استغلال من المرجوة الفائدة من تقلل والتي بها علم على الشركة تكن لم التي

 التعرض( بعدم الالتزام أو سة المناف بعدم الشخصي) الالتزام الفعل بضمان الالتزام  -

 منه   تعرضا يعد  عمل كل عن  الحصة مقدم يمتنع جزائري  مدني 371 المادة لنص  طبقا 
 بأن) قانونيا  أو(يدّعيه حق إلى الحصة مقدم فيه يستند  لا الذي) ماديا التعرض  كان سواء  للشركة؛

 للشركة يضمن ممّا (نيقانو   سبب  إلى مستندا كحصة المقدم التجاري  المحل على حقا له أن يدّعي
 قانوني تعرض  الحصة مقدم عن صدر إذا وعليه  به الكامل والانتفاع التجاري  للمحل الهادئة الحيازة

 يلتزم فمن "يستحق لا الضمان أن " فالقاعدة بالضمان، التمسك  طريق عن تدفعه أن للشركة جاز
 الحصة، مقدم  عن  الصادر ماديال للتعرض  بالنسبة  أما   الاستحقاق  يدّعي  أن له يجوز  لا بالضمان

  بقصد  كحصة المقدم التجاري  المحل  من بالقرب  مماثلة تجارة  ممارسة  طريق عن يحصل  أن فالغالب 
 . 2معه  التعامل اعتادوا الذين الزبائن اجتذاب 

 الاستحقاق  بضمان زام : الالتثالثا 
  بضمان  ،"مدني 371 "الذكر السالفة المادة نفس وحسب كذلك التجاري  المحل مقدم يلتزم

 حتى لكن  جزئيا أو كليا استحقاقات  التجاري  المحل الأخير هذا استحق إذا الغير، عن الصادر التعرض 
 يقع أن :2 شروط  ثلاا   توافر من لابد  التجاري  المحل استحقاق عن الحصة  مقدم مسؤولية تقوم

 الذي  الغير حق يكون   أن ،4 قانونيا التعرض  يكون  أن ،3 وقوعه احتمال مجرد  لا فعلا التعرض 
 .الحصة مقدم من مستمدا له لاحقا يكون  أن أو الشركة حق على سابقا التجاري  المحل على يدعيه

 فإنه  كليا الاستحقاق كان ولو فحتى الشركة،  في كحصة المقدم التجاري  المحل بخصوص 
 في السبب  ويعود   الشركة عقد  بفسخ الشركاء مطالبة  إمكانية مقدمتها وفي به المتعلقة الأحكام تستبعد 

 3جزئيا استحقاقا للشركة  بالنسبة يعد  فإنه كليا، كان ولو حتى معينة حصة استحقاق أن إلى ذلك
 

 .49 ص ، 188بيروت، والتوزيع،  والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة التجاري، القانون  مبادئ دويدار، محمد هاني 1
 دار الأمان، الثانية، الطبعة البيع، عقد الأول، الكتاب المسماة، العقود في العامة النظرية في الوجيز العرعاري، القادر عبد 2

 16 ص الرباط، ، 2010
  18 ص ،  2010،نفس المرجع العرعاري، القادر عبد 3
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 إلا الشركة عقد  بفسخ المطالبة للشركاء  يحق لا  وبالنتيجة الشركاء، قبل من المقدمة الحصص  لمجموع
 وخارج ،مالهارأس زيادة أو الشركة لتأسيس الدافع السبب   وكانت  الأهمية من قدر على الأموال كانت  إذا

 طبق اليد  نزع بسبب  ضرر من  لحقها عما بالتعويض  المطالبة  سوى  للشركة  يمكن لا الحالة هذه
 .ري زائجمدني  376/2 المادة لأحكام

 الخفية  العيوب بضمان ثالثا: الالتزام 
 -التجاري  محلال  خلو الشركة، مواجهة في والاستحقاق، التعرض  على زيادة التجاري  المحل مقدم يلتزم

 وجود  أن ذلك .التجاري   الاستغلال  في قيمته  من  تنقص  التي الخفية العيوب  من  - الحصة  موضوع
 المساهمة شركة في  كحصة  قبوله  عند  منه  المرجوة الغاية على يؤثر التجاري  المحل في الخفي العيب 
 .1رأس مالها  زيادة بمناسبة أو الشركة تأسيس عند  تقديمه تم سواء

 معلوم  غير خفيا العيب  يكون  أن بالضمان الحصة مقدمتزام  ال يوجب  حتى العيب  في يشترط
 .2كحصة   تقديمه وقت  التجاري  المحل في موجودا العيب  يكون  وأن الشركة، ممثلي طرف من

 من كان إذا  شاملة كوحدة مجموعه في التجاري  بالمحل يتعلق إما الخفي العيب  أن الإشارة وتجدر
 من  تنقص  لا التي العيوب   أن على و .بعضها أو عناصره بأحد  وإما العملاء، أهمية من التقليل شأنه
 على العرف جرى  التي العيوب   وكذا  اقتناءه من وراء   المبتغاة المنفعة من  أو التجاري  المحل قيمة

 .الضمان تستوجب  لا فيها، التسامح
 بفسخ المطالبة للشركاء يجوز لا فإنه ذكره،  السالل الاستحقاق لضمان بالنسبة الشأن هو وكما

 من  قدر على خفي  بعيب  والمشوب  -الحصة موضوع -التجاري  المحل كان  إذا إلا  الشركة، عقد 
 دعوى  ترفع أن ولابد  .مالهارأس     زيادة أو الشركة تأسيس على الشركاء أقدم  لما لولاه بحيث  الأهمية
 غش حالة غي تنطبق لا المهلة ههذ  أن  غير التسليم،  وقت  من ابتداء واحدة السنة مهلة خلال الضمان

 2جزائري. مدني 383المادة به قضت  ما وهذا نيته، وسوء الحصة مقدم

 
 ، 2012العربي، الفكر دار الأولى، الطبعة البيع، عقد في الخفية العيوب ضمان شرح في الوافي دبش، المنعم عبد أحمد 1

 65 ص القاهرة،
 68ص ،نفس المرجع  دبش المنعم عبد أحمد 2
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 الشركة   التزاماتطلب الثاني : مال
 بالتسلم  الالتزام -أولا

 القواعد   بالتسلم الشركة الالتزام بشأن نطبق يجعلنا المسألة هذه بخصوص  خاصة أحكام غياب 
 على ويسري   .المبيع  الشيء بتسلم المشتري  زم ا بالت  والمتعلقة لمدنيا القانون  في الواردة العامة
 من التسليم أن ذلك وزمانه،  مكانه   كيفيته، حيث  من بالتسليم الالتزام   على يسري  ما بالتسلم الالتزام
  باعتباره  التجاري  المحل استلام يتم عليه وبناء   الشركة جانب  من التسلم يستوجب  الحصة مقدم  جانب 
 . ذلك دون  يحول عائق أي هناك يكن لم متى الانتفاع، وبدء عليه اليد  وضع بمجرد  معنويا منقولا

 أن على البيع  عقد  في الاتفاق  حالة  في المبيع بتسلم  بالتزامه    المشتري  إخلال ءزاج  وبخصوص 
 أو العيني التنفيذ  طلب  بين  الخيار البائع تمنح حيث  واحد، وقت  في المبيع وتسلم بالثمن الوفاء يحصل

 دون  القانون  بقوة الحالة  هذه في الفسخ  ويقع مقتضى،  له كان إن بالتعويض  المطالبة من البيع فسخ
 1. إعذار إلى حاجة

 سبيل على  كحصة  المقدم التجاري  المحل على تطبيقه يمكن لا النص  هذا أن الأكيد  أن غير
 يكون  أن على اتفقا ينالطرف  أن يفترض  الذي الثمن، عنصر لغياب  يرجع والسبب  شركة، في الملكية
 . التسلم تحقق مع زمنا ا مت  به الوفاء

 الحصة  عقد نفقات بتسديد الالتزام -ثانيا
 عقد  نفقات   بتسديد  التجاري، المحل تسليم إلى  إضافة الحصة مقدم مواجهة في الشركة تلتزم

جزائري     يمدن 393 المادة   نص  في جاء حيث  ، البيع عقد  نفقات  بتسديد  المشتري  التزام شأن الحصة
 المشتري، على تكون  وغيرها والتوثيق   العقاري  الإعلان ورسوم والطابع التسجيل، نفقات  إن : "يلي  ما
 . ذلك بغير تقضي قانونية نصوص  هناك تكن لم ما

 2:التالية المصاريف بدفع الشركة تلتزم عليه وبناء

 
 الجامعية، ديوان المطبوعات طبعة، دون  البيع، عقد ربع،  الجزائري   المدني القانون  شرح في  الوجيز قدادة، حسن أحمد خليل 1

  . 201 نشر، الجزائر،ص سنة دون 
 .  205 ،ص نفس المرجع قدادة، حسن أحمد لخلي  2
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 إذا  للشركة التأسيسي  لعقد با الأمر تعلق وسواء:  الموثق لدى العقد لتحرير اللازمة المصاريف -
 لشركة التجاري  المحل  قدم إذا ) التعديلي العقد  أو ،(التأسيس  طور في لشركة التجاري  المحل قدم

 (. مالها رأس زيادة بمناسبة أي قبل من قائمة
 عن بالتنازلات  والمتعلقة ضرائب ال لإدارة المستحقة المبالس وهي  والطابع: التسجيل  حقوق  -

 المحل إشهار شكليات  في جراءإ أول باعتباره العقد  تسجيل عند  الشركة وتدفعها  التجارية المحلات 
 جزائري  تجاري   83/2 المادة به قضت  ما وهذا كحصة المقدم  التجاري 

 القانونية بالإعلانات  مختصة جريدة في بالإشهار  الأمر  تعلق سواء القانوني:  الإشهار مصاريف -
   23و    22  والمادتين تجاري  83 المادة لنص  طبقا  في  BODAL القانونية لتعلانات  و   الإشهار أو

  المتعلق بالسجل التجاري. 22/ 90من القانون  
 الصناعية والنماذج  الرسوم الاختراع   براءات ملكية نقل المتضمنة العقود بتسجيل  المتعلقة المصاريف
 موضوع – لتجاري ا للمحل المكونة  العناصر ضمن من كانت  إذا الصناعية، أو التجارية والعلامات 

المادة  – الحصة لنص  طبقا   للتشريع طبقا والبيانات  القيد  اجراء   يتم " جزائري تجاري    147وذلك 
 أو المصنع علامات  على تشتمل التجارية المحلات  عن التنازلات   أو البيوع كانت  إذا المفعول الساري 
 ".1الصناعية النماذج  أو الرسوم أو التجارة

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizot, op, cit, p910. 
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 خلاصة الفصل 
 من خلال ما سبق و من خلال دراستنا  لتقديم المحل التجاري كحصة في الشركة  نستنتج بأن    

 أما .نقدية حصة أو   بالعمل  حصة أو عينية حصة الشركة مال سرأ  في الشريك  من المقدمة الحصة
 مثل  ر اراعق يكون  قد ل  الما وهذا النقود، غير  آخر مالا محلها تكون  التي  فهي العينية الحصة

 كان أو والبضائع والمعدات  الآلات  مثل ماديا منقولا كان سواء منقولا يكون  وقد  والأبنية، لأراضيا
 الملكية حقوق  أو الصناعية والنماذج  الرسوم أو  راعالاخت براءة  أو التجارية العلامة مثل معنويا منقولا

و التجاري  المحل أو والفنية الأدبية   من مجموعة عاوضة،م عقد  باعتباره الحصة عقد  عن يترتب ، 
 عقد  عن المترتبة الالتزامات    كبير حد  إلى تشبه  والشركة، الحصة مقدم من  كل ذمة في الالتزامات 

 إلى الملكية سبيل على  المقدمة العينية  الحصة تخضع جزائري    مدني 422 المادة  أن ذلك البيع،
 .البيع أحكام



 

 

 
 الفصل الثالث

 تأجير تسيير المحل التجاري والمهني
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 تمهيد: 

 التعاقد  صاحبه فإن بإمكان   معنوي، منقول  مال أنهبخاصية   يتميز       التجاري  المحل بما أن
 لاالتي     الظروف بعض  فقد يكون لمالك المحل   ،هذه    طبيعته مع تتلاءم التي العقود  بمختلل عليه

 إلى فيلجأ له،  بملكيته حتفايالا يريد  الوقت  نفس  في ولكن  بنفسه التجاري  محله باستغلال له تسمح
 لبدل دفعه مقابل في  عاتقه وعلى لحسابه  يستغله آخر لتاجر تسييره منح طريق عن عليه التعاقد 

 و هذا ما يطلق عليه تأجير تسيير المحل التجاري".  الإيجار
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 المبحث الأول : مفهوم عقد تأجير تسيير المحل التجاري وطبيعته القانونية  
دة أن مالك القاعدة التجارية هو الذي يقوم باستثمار واستغلال محله التجاري، ولكن يمكن  القاع 

له أن يعهد باستغلال ذلك المحل إلى شخص آخر من الغير، وفي هذه الحالة لا بد أن نكيل هذه  
 . العلاقة القانونية التي تربط المالك للمحل التجاري بالغير المستثمر للقاعدة التجارية

 وخصائصه ب الأول : مفهوم عقد تأجير التسيير المطل
القانون رقم   بمـــوجب  التسـيير  فيـفـــري   07المـــؤر خ في    01-89نظــم المشرع الجزائـــري عقـد 

المعدل للقانون المدني وذلك ضمـــن البـــاب التـــاسع الذي يحمـــل عنوان «العقـود الـــواردة إطــار  1989
مكـــرر،    الأولالخدمات على الفصـــل   Contrat portant sur la prestation de services .«في وذلك

 . ‘management de Contrat‘تحت تسمـــية " عـــقــــد التسيير" والذي يقابله في النص باللغة الفرنسية  
المادة   التعريف في  متعامل   الأولىوجاء  يلتزم بموجبه  الذي  العقد  هو  التسيير  يلي: عقد    كما 

، الاقتصاد يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا، إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة  
مقاييسه   حسب  عالمته  عليها  فيضفي  أجر  مقابل  ولحسابها  باسمها  بعضها،  أو  أمالكها  كل  بتسيير 

التسيير هو    ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع. وعليه فيمكن القول إن عقد 
آخر  شخص  تصرف  تحت  بعضها  أو  أمالكه  كل  له  المسير  المالك،  بموجبه  يضع  الذي  العقد  ذلك 

ة ويعرف والقانوني   الإدارية  الأعمال  وقدرته في مجال إدارة    الأخيريسمى المسير بموجب كفاءة هذا  
سة تعهد التسيير إلى  اتفاق بين شركة مالكة للعقارات والتجهيزات الخاصة بنشاط المؤسأيضا على انه:  

المعرفة  الخبرة،  من  مهم  قدر  لديها  يكون  ممارسته،  المرغوب  النشاط  في  متخصصة  أخرى  شركة 
، ويدفع  الاستغلالورقابة    الإدارةالفنية، والمهارة ويرى بأن هذا العقد الجديد يمنح للشركة المسيرة سلطة  

لقد تمحورت دراسة الفقيه الفرنسي لعقد  و  .على شكل نسبة بصيغة معينة    الأجرة   الأساسلها على هذا  
الفنادق عبر    واستغلالالمتخصصة في مجال تنظيم    الأمريكية، في الشركات  1975التسيير في سنة  

 .1العالم و التي تتعاقد مع الشركات الفرنسية 

 
سعيدي مصطفى: مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع الخدمات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران، السنة الجامعية،   1

 09، ص 2013/2012
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 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعقد تأجير التسيير  
أنه التسيير  لإيجار  القانونية  يتناولالطبيعة  بمقتضاه  معنوي  منقول  لمال  إيجار  عقد  صاحب    ا 

المحل يستغل  الذي  المستأجر  لفائدة  المحل  استغلال  عن  وجزئيا  كليا  التجاري  باعتباره    المحل  التجاري 
للمؤجر مالك المحل التجاري. ونظرا    تاجر لحسابه، كما يتحمل أخطار ونتائج الاستغلال مع دفع مقابل 

الع هذا  وخصوصية  يترك لأهمية  لم  المشرع  فإن  إيجار    قد  لأحكام  ولا  العامة،  القواعد  لأحكام  تنظيمه 
ونظمه بأحكام خاصة جاءت في الباب الثالث من الكتاب الثاني من    العقارات من أجل النشاط التجاري،

  الجزائري تحت عنوان " التسيير الحر أو تأجير التسيير" وخصص له المشرع الجزائري في   القانون التجاري 
من  ه المواد  الباب  القانوني    . 214إلى    203ذا  النظام  وذاتية  بخصوصية  العليا  المحكمة  قضت  وقد 

عن  المختلل  الحر  في    للتسيير  صدر  لها  قرار  في  وذلك  التجارة  ممارسة  أجل  من  العقارات  إيجار 
كون إلا  في ملخص هذا القرار أنه" من الثابت قانونا أن التنبيه بالإخلاء لا ي   حيث جاء   18/03/1997
 . "1الإيجار في 

 عقد تأجير التسيير .  أركانالمبحث الثاني : 
عقد الإيجار يعتمد في تكوينه على مجموعة من الأركان وهناك الأركان العامة التي تتوفر في كل العقود  
وهي:   العقود  كل  في  تتواجد  أساسية  أركان  ثلاا  في  تتمثل  والتي  المدني  القانون  في  عليها  منصوص 

المتعلقة    ،التراضي  الخاصة  أما الأركان  القانون    بالإيجاراتالمحل والسبب  منصوص عليها في  التجارية 
 .التجاري حيث تخص فقط العقود التجارية دون غيرها من العقود

 التجارية  للإيجاراتالأركان العامة المطلب الأول: 
بأنه عملية قانونية التي ت    إن أركان عقد الإيجار ثلاا هي: الرضا المحل السبب حيث يعرف محل العقد 

الذي يلتزم بموجبه المدين القيام    الالتزامارضي الطرفان على تحقيقها حيث أن محل العقد هو منشأ محل  
 به لصالح الدائن. 

 في عقد الإيجار: التراضيأولا:  •
 شروط الانعقاد:   .أ

لشكل معين بل يكفي  للقواعد العامة المنشأة للعقد ولا تخضع    إرادة الأطرافتخضع    ة:الإراد وجود   -
من   موقل  على    أطرافهاتخاذ  التعبير  ويجوز  صاحبه  مقصود  على  دلالته  في  شك  أي  يدع    الإرادةلا 

 
 عمان، الثقافة، دار  ، 3ج مقارنة، دراسة الواقي، والصلح الإفلاس أحكام التجاري، القانون  حشر  في الوسيط العكيلي، عزيز 1

 . 5 ص ، ،2008
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   .1ضمنيا ذلك في حالة تجديد عقد الإيجار كالبقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار 
 
والقبول: - الإيجاب  يخ  طابق  والقبول  الإيجاب  تطابق  للقواعضإن  كذلك  العامة  ع  يشترط   إذ د 

 من أحدهما وقبول مطابق لتيجاب  إيجاب لانعقاد عقد الإيجار أن يصدر 
: لعقد الإيجار طرفان هما المؤجر والمستأجر ومنه سنبين من له حق الإيجار  طرفا عقد الإيجار -

 .ومن له حق الاستئجار

 :شروط الصحة .ب
ذ يشترط في انعقاده أهلية طرفي العقد يخضع الإيجار للقواعد العامة في الأهلية إ  توافر الأهلية: -

بإتمام   أحد    19وذلك  كان  إذا  أما  كاملة،  من    الأطرافسنة  أقل  التمييز  من في    13عديم  أو  سنة 
وأكمل   مميزاحكمه حكم المعتوه أو المجنون كان العقد باطلا بطلانا مطلق، أما إذا كان أحد الطرفين  

ة فإن العقد يكون موقوفا على إجازة الولي أو الوصي سنة أو كان في حكمه كالسفيه أو ذي الغفل  13
في الحدود التي يجوز فيها لهما التصرف أو إجازة القاصر بعد اكتمال أهليته ذلك لأن الإيجار من  

 2بين التصرفات الدائرة بين النفع والضرر
ونطبق    أو استغلال  إكراه في عقد الإيجار إذا شابه غلط أو تدليس أو    التراضي  عيوب التراضي: -

في ذلك القواعد العامة، ولكن في هذه في عقد الإيجار الغلط والاستغلال والغبن تطبيقات عملية لا  
 .تخلو من الأهلية

إذا كان الغلط في الشخص المستأجر فليس له تأثير على صحة    الغلط في الشخص المستأجر: -
جر لشخص آخر ما دام يريد  العقد لأن الإيجار من عقود المعاوضة ويستوي لدى المؤجر أن يكون أ

 . شخصية المستـأجر مراعاةبهذا الإيجار أن يدير العين المؤجرة دون 
إذا وقع الغلط في العين المؤجرة فإن الإيجار يكون باطلا طبقا للقواعد   الغلط في العين المؤجرة: -

العقد قابلا العامة، أما إذا كان الغلط في وصل من أوصاف العين المؤجرة فإن كان اعتبار فيكون  
 3.لتبطال

الغبن في عقد المؤجر بأجرة مرتفعة بحيث يصيب المستأجر بغبن   الغبن والاستغلال في الإيجار: -
 

 60،ص . 1999رمضان أبو السعود، العقود المسماة، )عقد الإيجار(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   1
 .قانون المدني، المعدل والمتمم، المتضمن ال 58/75مكرر، من الأمر رقم  469أنظر المادة    2
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فاحش أو أجره بسعر منخفض بحيث يصيبه غبن فاحش فإن الإيجار مع ذلك يكون صحيحا ما لم  
 .تكن الأجرة تافهة أو صورية فيكون العقد قابلا لتبطال

 عقد الإيجار ثانيا: المحل في
المؤجر:  .أ أو    الشيء  معينا  للوجود  قابلا  أو  موجودا  يكون  أن  يجب  أي  العامة  الأحكام  عليه  تطبق 

قابلا للتعيين وغير قابل للاستهلاك وغير مخالل للنظام العام وقابلا للتعامل فيه وتجدر الإشارة أن في 
 رسة مهنة ما. القواعد العامة لا تطبق إلا على المحلات الموجهة للسكن أو لمما

بدل الإيجار هو المبلس المالي الذي يلتزم المستأجر في مقابل حصوله على المنفعة،    سعر الإيجار: .ب
من ق م ج أن بدل الإيجار قد يكون نقدا أو بتقديم أي عمل ويجب أن يكون بدل   1 467وتقضي المادة /

 ويشترط أن يكون بدل الإيجار معلوما. الإيجار حقيقيا وجديا بحيث لا يكون مقداره تافها يقترب من العدم 
تعد المدة من العناصر الجوهرية في عقد الإيجار لأنه من العقود الزمنية التي تتخذ    مدة الإيجار: .ج

ق م ج المعدلة على أنه    467وحقوق الطرفين تبعا لمدة العقد، هذا ما نصت عليه المادة    التزاماتفيه  
 . يجب أن تحدد مدة الإيجار وتكون معلومة 

 الواردة على الأماكن ذات الطبيعة الخاصة الإيجاراتثالثا: 
الرئيسية، وقد تشغل بصفة أساسية أماكن ذات    مراكزها جانب   إلى قد يشغل المنشآت التجارية أماكن ثانوية  

وهي   إداري  ترخيص  بموجب  بل  إيجار  عقد  بموجب  بها  الانتفاع  يتم  لا  الأخيرة  وهذه  خاصة،  طبيعة 
 :كالآتي 

قد يجد التاجر حاجته في استئجار أماكن مؤقتة للاستغلال    :الواردة على الأماكن المؤقتة    تالإيجارا  .أ
، منه فهل تسري على  إزالتها التجاري، ولكنها لا ينطبق عليها وصل العقار وهذه الأماكن مؤقتة وسيتم  

 التجارية ؟   لتيجارات هذه الأماكن الحماية القانونية 
التاجر نشاطه بصفة مستمرة كائنة  فرق القضاء بين إيجار المحلا التي يمارس فيها    بعقارات ت التجارية 

تتميز بالثبات عن تلك التي يرد استغلالها بصفة مؤقتة، حيث استبعد القضاء هذه الأماكن عن الحماية  
عقود   بين  التمييز  في  صعوبة  القضاء  وجد  القانونية  الحماية  عن  الأماكن  هذه  استبعاد  ومن  القانونية 

النقض)الإي قضاء  أقر  ومنه  المؤقتة.  الإيجار  عقود  المستمرة  لقاضي   الجزائري(جار  الواسعة  السلطة 
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نية   الظروف من،  التطبيقات    الأطراف الموضوع استخلاص  المؤجر وحسب  المكان  تعاقدهم وطبيعة  في 
 1القضائية مكنت المؤجر من استرجاع المكان في أي وقت دون إنذار مسبق ودون تعويض

 
 :ل التجاري في أماكن تقع داخل مؤسسات تجاريةالاستغلا  .ب

قد يتعاقد التجار مع المؤسسات التجارة الكبرى ذات أنشطة متعددة على تأجير مساحات محددة تقع  
الرئيسية   بالأماكن  متصلة  ملحقة  أو  رئيسية  الأماكن  هذه  كانت  سواء  التجارية.  مؤسساتها  في 

 .د هو العمل التجاري للاستغلال التجاري فجميعها يجمعها شيء واح

 المطلب الثاني : الشروط الشكلية 
 استكمالهم ضرورة التجاري  المحل تسيير إيجار عقد تريد إبرام  التي  الأطراف  على  المشرع  فرض

 العقد يمثله لما رجع ا وهذا بيعه، أو العقار إيجار عند المفروضة تلك تتعدى قد معقدة، شكلية  لإجراءات
 من خطورة  من العقد هذا يشكله أن يمكن لِما و الاقتصادية الناحية من تجارية ال  الحياة في  أهمية من

 وعلى  حسابه على  لاستغلاله آخر  لشخص التجاري  محله حيازة عن  يتنازل ر جفالمؤ  القانونية، الناحية
 أن شأنه من  الذي الأمر  التجاري،  المحل  استثمار  في  المؤجر    محل يرسالم المستأجر  يحل  بحيث عاتقه،

 التعامل ير المس المستأجر هذا يحسن لم إذا خاصة  المؤجر   مع علاقات ربطتهم قد الذين بالعملاء ريض
 عند أن علما تسييره، المؤجر التجاري   بالمحل ضرر إلحاق وبالتالي  انصرافهم     إلى  يؤدي مما معهم،

 سبيل على  قدم بارهباعت   تسييره المستأجر التجاري  المحل برد ير المس المستأجر يلتزم العقد انقضاء
 . التمليك سبيل على  وليس  الانتفاع 

 أولا: الكتابة 
 الشكلية  لتجراءات  وفقا الموثق  لدى  مكتوب  محرر شكل  في  العقد  هذا  إفراغ   المحل  تسيير  إيجار عقد بكتابة يقصد

فراغ  إ يجوز  المالية ات المؤسس أو   البنوك لصالح  رهنه يتم   عندما ري التجا للمحل الحيازي  الرهن  عقد عكس  قانونا، المحددة
 قيمة  ذي  العقد لكون  هو  الرسمية  الصبغة  إصباغه المشرع فاشتراط والقرض،  النقد قانون  حسب  وهذا عرفي  قالب  في  لعقد

 أساس  نستنتج  / كل  ويحرر  (أنه على  تنص التي  ج ت  ق   .الجميع حق في  ويسري  الكافة على  به الاحتجاج  يمكن  قانونية
 التي  ج  م ق  1 مكرر 337 المادة ونص ، )رسمي  شكل في  تسيير عقد)  303/03 المادة نص من  للرسمية المشرع  تراطاش

 العقود  تحرير البطلان،  طائلة  تحت  يجب،  رسمي  شكل  إلى  بإخضاعها القانون   يأمر التي  العقود  عن  زيادة (أنه على  تنص
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 أو ... تجارية ... إيجار قودع  أو  ... صناعية أو  تجارية محلات  أو  عقارية حقوق  أو   عقار ملكية نقل تتضمن  التي 
 1(. العقد حرر  الذي العمومي  الضابط لدى  الثمن دفع ويجب رسمي،  شكل في  صناعية مؤسسات

 ثانيا: الشهر 
 اختصاصه حدود  في  الموثق لدى التجاري  المحل تسيير إيجار عقد بتحرير المتعاقدان قيام بعد

  شرط   استيفاء  ضرورة  وهو  العقد  لتمام وأخير آخر متزاال عليهما يقع  القانونية،  والشكليات الإجراءات  ووفق
 تشبه الإجراءات    فهذه القانون،  في  عليه منصوص هو  لما  وفقا  ونشره بقيده وذلك العقد،  هذا شهر  إجراء

 .التجاري  للمحل الحيازي  الرهن عقد في  تناولناها  التي  تلك
 الأنشطة  كل  عن معلومات  شبكة يكون  لأنه التجاري،  النشاط  تنظيم في  مهماورا  د الشهر يلعب

 التي  التجارة في  المستغلة وأموالهم وأهليتهم  التجار كل وعن ،جغرافية رقعة كل في  الممارسة   التجارية
 معهم يتعاملون  الذين التجار حالة معرفة شخص لكل يمكن أنه بحيث العلانية أيضا  ويحقق يمارسونها،

 .2مثلا التجارية كالمحلات  فيها  يتصرفون  التي  والأموال
 كانوا إذا التجار بقيد القيام قانونا لها ولةخالم  الجهة التجاري  للسجل الوطني  المركز يعتبر ::  القيد -

 كل  أيضا  أمامه ويقيد  قبل، ذي من مقيدين كانوا إذا قيدهم  تعديل أو تجاري،  نشاط ممارسة  في  يرغبون 
 قيدإجراءات    استكمال ويجب تجاري، ال المحل  تسيير  إيجار  بينها  من  التجارية بالمحلات   المتعلقة العقود 
 .الصناعية للملكيةالجزائري   الوطني  المعهد لدى  أيضا العقد

 نشر القيد تراءاإج  باستيفاء القيام بعد ير المس والمستأجر جر المؤ  على  جب ي   :)الإعلان أو (النشر -
 النشرة  في  الإعلان قطري  عن ذلك يتم  بحيث العلانية،  يحقق النشر  أن باعتبار الغير  به يعلم  لكي  العقد

 المستأجر  إعلان  إلى  إضافة القانونية، بالإعلانات  مختصة جريدة وفي  القانونية،   لتعلانات  الرسمية
 .بتجارته  المتعلقةالأوراق  في  سيرالم

 المبحث الثالث : آثار عقد تأجير التسيير  
  يعتبر  ولا  ،أطرافه   ابتغاها  التي  القانونية  الآثار  يرتب  فإنه  صحيحا  نشأ إذا عقد تأجير التسيير   نإ

 إلا  ذلك  يتأتى  ولن فيه،  التراضي    ركن  يكتمل  أن فلابد وشروطها، أركانه  له توفرت إذا إلا  صحيحا   العقد
 التصرفاتلإبرام    أهلا التعبير عنه صدر من يكون  وأن متطابقان، تعبيران العقد أطراف  من صدر إذا

 الأركان واستيفاءه   2تمامه بمجرد  الآثار، من مجموعة اري التج  المحل  تسيير  إيجار  عقد ينتج،  القانونية
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 ر جللمؤ  بالنسبة آثار يرتب  فهو   معاوضة وعقد للجانبين  ملزم  العقد  أن وباعتبار والشكلية،  الموضوعية 
 1مسير.ال للمستأجر  بالنسبة وآثار

 المطلب الأول: الآثار بالنسبة للمتعاقدين  
 ر آثار العقد إزاء المستأجر المسي أولا: 

 التزامات المستأجر المسير    -
صاحب    المؤجر  مع  أبرم  الذي  العقد  في  المحدد  الإيجار  بدل  بدفع  ملزم  المسير  المستأجر  إن 

للمادة    ،المتجر طبقا  الإيجار كل ثلاا سنوات  بدل  النظر في  إعادة  أنه    213ويجوز  غير  تجاري. 
أن يبلس الطرف الآخر بموجب يجب على الطرف الذي يرغب في طلب إعادة النظر في بدل الإيجار  

تجاري.   214رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول أو بموجب غراء غير قضائي طبقا للمادة  
مدني في موطن   498/2والجدير بالذكر أن الأجور تطلب ولا تحمل، ويكون دفع الأجرة طبقا للمادة  

تأجر بدفع كرائه، وفي حالة التأخير  المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. يلزم المس
بتاريخ   التجارية  الغرفة  اعتبرت  ثم  ومن   [ التزامه.  باحترام  المسير  المستأجر  إنذار  له  يونيو    1يجوز 

على    122، العدد الثاني، ص  1989، قضية ( ح، ب ) ضد ( ب، ب ) ، المجلة القضائية  1985
عقد   بفسخ  الحكم  الاستعجال  قضاة  اختصاص  من  ليس  المستأجر أنه  يربط  الذي  التسيير  تأجير 

المسير بالمؤجر لعدم تسديد بدل الإيجار. فالأمر الصادر من قاضي الاستعجال يمس بأصل الحق  
   .الذي يخرج من نطاق اختصاص 

إن المستأجر المسير يكتسب الصفة التجارية كونه يمارس التجارة باسمه الشخصي ولحسابه    
لك يخضع  أنه  يعني  وهذا  التي  الخاص،  الالتزامات  أهم  ولعل  التجار.  على  المفروضة  الواجبات  افة 

يخضع لها التاجر ضرورة القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية. وعلاوة على ذلك يجوز 
 تجاري. 215إشهار إفلاسه متى توقل عن دفع ديونه التجارية طبقا للمادة 

هكذا يتضمن العقد غالبا شرطا صريحا يفرض  ويخضع كذلك للقيود الواردة في بنود العقد. و 
نشاط    على نوعية  تغيير  عدم  كذلك  أو  بالعملاء  الاتصال  عنصر  على  الحفاي  المسير  المستأجر 

يجوز   ولا  بمواصلته.  يلتزم  أي  المؤجر،  قبل  من  المبرمة  العمل  عقود  باحترام  يلتزم  كما  المحل. 
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يجوز له التصرف في أحد عناصر المتجر، للمستأجر المسير التصرف في المحل التجاري، كما لا  
 1كبيعه أو رهنه إذ ليس له إلا الحق في استثماره. 

كفالة   بدفع  الأحيان  من  كثير  في  المسير  المستأجر  يلزم  للمؤجر   (Cautionnement)كما 
 2كضمان لتنفيذ العقد.

 حقوق المستأجر المسير  -
ايا التي نص عليها لصالح التجار. فيما يتعلق بحقوق المستأجر المسير، فهو يتمتع بكل المز  

 ولهذا يجوز له التمسك بمبدأ حرية الإثبات وبمبدأ تجارية الأعمال بالتبعية.
  آثار العقد إزاء المؤجر -

ضرورة   وأهمها  واجبات  عدة  المسير،  المستأجر  غرار  على  التجاري،  المحل  مؤجر  يتحمل 
   الإيجار. تسليم المتجر إلى المستأجر بكفة عناصره معدا الحق في 

بالصفة   المؤجر  تمتع  عدم  حالة  في  وهذا  التجاري،  السجل  في  نفسه  تسجيل  عليه  ويتعين 
التجارية سابقا ومثال ذلك اكتساب ملكية المتجر بسبب وفاة صاحبه، أو تعديل تقييده الخاص، وهذا 

نّ الحكام القانونية  إذا كان للمؤجر الصفة التجارية من قبل، مع البيان صراحة بعملية تأجير التسيير. إ
المادة   تنص  حيث  الشأن  هذا  التنفيذي رقم    21/2واضحة في  المرسوم    18المؤرخ في    41 ـ97من 

المادة    1997يناير   لتسيير    203/4و  المؤجر  التجاري  المحل  أنه يجب أن يقوم مالك  تجاري على 
صة إقليميا، ويجب أن  بإجراءات التعديل الضرورية لدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المخت

يحمل السجل التجاري إلزاميا عبارة إيجار التسيير ويبين بدقة لقب المسير واسمه وعنوانه. ويجب على 
المؤجر طلب تعديل قيده لأنه يفقد الصفة التجارية، ولا يبقى مقيد في السجل التجاري إلا لإعلان أنه  

 منح إدارة المتجر لشخص ثاني. 
مدني أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون   1/ 483للمادة  ويجب على المؤجر طبقا  

إنشاء  بعدم  يلزم  أي  المسير،  المستأجر  منافسة  بعدم  ملزم  المؤجرة. كما هو  بالعين  المستأجر  انتفاع 
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محل تجاري جديد قرب المتجر موضوع الإدارة الحرة. ولا يحق للمؤجر أن يقرر بإرادته المنفردة تغيير  
1محل التجاري المحدد في العقد المبرم من لدن الطرفين. شروط استغلال ال

 

 

 

  الآثار بالنسبة للدائنين  ثانيا: 
 ر الآثار إزاء دائني المؤج  -
قد يتعرض دائنو المؤجر للخطر إذا أساء المستأجر المسير استغلال المحل وفقد هذا الأخير عنصرا   

مة ضمانهم، الأمر الذي استلزم حمايتهم.  من عناصره. فإنهم يتعرضون في هذه الحالة إلى انخفاض قي
المحل   اختصاصها  بدائرة  يوجد  التي  المحكمة،  أمام  دعوى  رفع  حق  بمنحهم  المشرع  فعل  ما  وهذا 
التجاري، طالبين منها الحكم بأن الديون واجبة الأداء فورا، ويتوجب عليهم رفع هذه الدعوى خلال مهلة  

ر التسيير في النشرة الرسمية لتعلانات القانونية وإلا سقط  ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر عقد تأجي
تسيير    '،تجاري    208م    ' حقهم   تأجير  عملية  أن  رأت  إذا  الدعوى  هذه  قبول  إما  للمحكمة  فيجوز 

أن  يلاحظ  وهكذا  خطر.  وجود  عدم  حالة  في  رفضها  وإما  للخطر،  الديون  تحصيل  تعرض  المتجر 
     ولهم سلطة مطلقة في تقدير الوقائع.  الأمر جوازي بالنسبة لقضاة الموضوع،

 الآثار إزاء المستأجر المسير   -
لقد ميز المشرع بين حالتين: الأولى تتعلق بمسئولية المستأجر المسير والمؤجر بعد إبرام عقد الإدارة   

               الحرة، والثانية بمسئولية المستأجر والمسير عند انتهاء العقد.
 المسير والمؤجر بعد إبرام عقد الإدارة الحرة  مسئولية المستأجر  -

الديون التي يعقدها هذا       يعتبر مؤجر المحل التجاري مسئولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن 
المتجر   بمناسبة استغلال  ناشئة  "تجاري   209  المادة  "الأخير  الديون  تكون  المشرع أن  . لكن اشترط 

ناسبة استثمار المحل التجاري. ويترتب على ذلك أنه لا يحق  عن تعامل التاجر المسير مع الغير بم 
إلا لدائنين التجاريين متابعة المؤجر ليتحمل الديون بالتضامن مع المستأجر.لكن قسوة الأحكام القانونية  

  6خففت حيث لا يكون المؤجر مسئولا عن هذه الديون إلا لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة  
             (. Caution solidaire)النشر. فهو طوال هذه المدة كفيل متضامن  سنوات من تاريخ

 المستأجر المسير والمؤجر عند انتهاء العقد  -
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يتعرض دائنو المستأجر لمسير للخطر حين ينتهي مدة تأجير التسيير لأنه في هذه الحالة لا يكون      
ا الديون  تسديد  يصبح  هنا  ومن  تجاري.  دخل  أي  تنص  للمستأجر  الدائنين  حماية  ولتحقق  حتماليا. 

المسير    211المادة   المستأجر  قام بعقدها  التي  الديون  التسيير يجعل  انتهاء تأجير  تجاري على أن: 
 طيلة مدة التسيير واجبة الأداء فورا.

   .308 ص  سابق، مرجع القليوبي، سميحة 
 تجاري .: الآثار بالنسبة لمالك العقار ومشتري المحل الالمطلب الثاني

 : الآثار إزاء مؤجر العقار  -

المسير   والمستأجر  العقار  صاحب  بين  مباشرة  قانونية  علاقة  أيّة  توجد  لا  أنه  الظاهر  من 
للمتجر، إذ يظل مؤجر العقار مرتبطا مع مؤجر المحل التجاري، بصفته مستأجر للعقار، وهذا 

 1رغم إبرام عقد تأجير التسيير.
المسير المستأجر  مصير  هو  تأجير    فما  عقد  انتهاء  قبل  العقار  إيجار  عقد  انتهاء  حالة  في 

التسيير؟ هل من حقه أن يطلب تجديده مباشرة من مالك العقار أم لا؟ أنه لا يحق مبدئيا للمستأجر  
المسير طلب تجديد الإيجار لأنه ليس المستفيد الشخصي لعقد الإيجار، فهو ليس مستأجرا للعقار.  

الوقت  نفس  في  يعد  لا  يسمحان   لكنه  والعدل  المنطق  أنّ  غير  العقار.  لهذا  الباطن  من  مستأجرا 
للمستأجر المسير عند انقضاء عقد الإيجار طلب تجديده وفقا للشروط الواردة في العقد الذي انتهت 
باستعمال   صاحبه  من  العقار  تأجير  تجديد  طلب  المسير  للمستأجر  يجوز  أنه  يبدو  وهكذا  مدته. 

 ( وهذا في حدود حقوق مؤجر المحل التجاري.Action obliqueالدعوى الغير مباشرة )
إنّ التاجر الذي يملك في آن واحد العقار والمحل التجاري يمنح في هذه الحالة الإيجار على  
المحل. وكذك على العقار. ويترتب على ذلك أن صاحب العقار ملزم بدفع تعويض للمستأجر المسير  

مدني. غير أنه لا يحق    504زادت من قيمة العقار طبقا للمادة    بسبب لتحسينات التي قام بها والتي
 للمستأجر طلب تعويض الإخلاء لأنه لا يملك المحل التجاري المستغل. 

 الآثار إزاء مشتري المتجر   -
يلاحظ في الحياة العملية أن البائع يشير في عقد البيع إلى وجود عقد تأجير التسيير حتى يوافق     

 بعد شراء المحل التجاري. ولتجنب أي إشكالية يمكن:  المشتري على العقد 
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قبل   ✓ بيعه  بعدم  المتجر  صاحب  بواسطته  يتعهد  المحل  تسيير  تأجير  عقد  في  شرط  إدراج 
 انتهاء عقد تأجير التسيير. 

 1. إدراج شرط في عقد بيع المتجر يلزم المشتري باحترام عقد تأجير التسيير ✓
 

 خلاصة الفصل: 
في    الجزائري   نشأ عن طريق التقاء إرادة طرفي العقد، ولقد نظمه المشرع  إن عقد التسيير هو عقد ي 

،ومن أهم خصائص هذا العقد   1989يوليو    20المؤرخ في    01-89البداية في القانون المدني رقم  
أنه عقد مسمى أي أن القانون يخصه باسم معين وهو عقد ملزم للجانبين وكذلك أن عقد التسيير عقد 

 عقد  و يتميز   .معلومي مقابل مادي وكذلك عنصر الزمن عنصر جوهري فيه  رضائي ومعاوضة أ
 عن مختلفة عناصر من يتكون  معنوي  منقول مال  على يرد  باعتباره خاصة بطبيعة التسيير إيجار

 محل ير المس المستأجر شخصية تكون   أين الشخصي  الاعتبار ذات  العقود  من وهو البعض، بعضها
 عدم من الرغم على كتاجر  بصفته محتفظا ويظل  التجاري  لمحله بملكيته يحتفظ المالك وأن اعتبار،

 .بنفسه التجاري  لمحله استغلاله
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 الخاتمة

الجزائري     المشرع   أطرهالنظام القانوني الذي     على الضوء تسليط  الدراسة     هذه خلال من حاولنا    
الرهن،     في مثلةوالمت التجاري  المحل على الواقعة التصرفات   لأجل  المحل  البيع،  تسيير  تأجير 

 و نستنتج من خلال هذا ما يلي:، التجاري و تسييره كحصة في شركة 
 الغير مع التجاري  المحل مالك يبرمها   التي إن  العقود  الخاصة بالمحل التجاري )السابقة الذكر( -

 . عليه التعاقد  حالة في التجاري  للمحل الجديد  المستغل إلى تنتقل لا
 للأحكام تخضع و  بها الخاص  القانوني ونظامها وطبيعتها بذاتيتها التجاري  المحل عناصر تحتفظ -

 المقررة القانونية الحماية من وتستفيد  للغير، عنه التنازل حالة في معه وتنتقل المحل هذا على المطبقة
 .له
للحاجيات  يب يستج  بهذا وهو العقود، لقانون  العصري  التطور إطار في يدخل التسيير عقد  -

 التجارية.  التبادلات  عولمة رل في الراهن  الوقت  في المؤسسات  لحياة الواقعية
تنفيذ  بتصرفات  القيام :العناصر  لبعض  المقابلة طريق عن ينتج التسيير عقد  -  أعمال قانونية، 

 تجارية. شبكة ضمن الاقتصادية الوحدة إدخال إلى بالإضافة مادية،
لهذه   وتنظيمه الرسمية، منحه خلال  من مزدوجة، آثار ذو انونياق إطار  يمنح المدني القانون  -

مختلل الاختيار  لهم يترك مرن، قانوني إطار للأطراف   يقدم أنه  كما العقود، من الطائفة    لتحديد 
 .القانون  احترام  إطار في الاقتصادي النشاط وطبيعة نوع حسب  الالتزامات 

 ترد عليه، التي التصرفات  أهم من الشركة أسمال  ر    في كحصة التجاري  المحل تقديم عقد  يعتبر -
 الحياة التجار وتطور لمعاملات  نتيجة الحاضر، الوقت  في  رهرت  التي التجارية العقود  من يعتبر كما

 الأموال من التجاري، واعتباره المحل  فكرة تأصل لولا يظهر أن العقد  لهذا كان  ما حيث  الاقتصادية،
 العينية.

 تقديم عقد  موضوع حيث انه لم يحدد  العقد، عليها يرد  التي العناصر يحدد  لم المشرع الجزائري  إن -
 الشركة. رأسمال   في كحصة التجاري  المحل

الانتفاع، على الشركة في كحصة التجاري  المحل تقديم عن المترتبة الآثار -  تخضع سبيل 
في   أن حيث  التجاري، المحل تسيير بإيجار الخاصة  القانونية للنصوص  التجاري  المشرع   القانون 

 دائني المستأجر.  وكذا المؤجر دائني بينهم ومن  فيها، طرف أي يغفل ولم العلاقة هذه نظم الجزائري 
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